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تجريم الفساد في القطاع الخاص: دراسة تحليلية 
في التشريع الأردني

خالد عبدالرحمن الحريرات

الملخص
تناولــت هــذه الدراســة موضــوع تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص بوصــف هــذا الاتجــاه لا يحظــى بالاهتمــام 
الكافــي فــي التشــريع الأردنــي وعــدد مــن التشــريعات العربيــة التــي حرصــت علــى تجريــم الفســاد فــي 
القطــاع العــام دون القطــاع الخــاص، بالرغــم مــن ارتبــاط نشــأة وانتشــار الفســاد فــي أي مــن القطاعيــن 
بالآخــر، ولكــن هــذه الدراســة هدفــت إلــى اســتظهار الفســاد داخــل القطــاع الخــاص ذاتــه، ولذلــك عمــدت 
إلــى مناقشــة الفلســفة التــي تنهــض عليهــا فكــرة تجريــم الفســاد فــي هــذا القطــاع وذاتيــة المصالــح 
الجديــرة بالحمايــة الجزائيــة، وقدمــت توضيــح للنمــاذج القانونيــة التــي تصــدق علــى أكثــر صــور الفســاد 
شــيوعاً فــي القطــاع الخــاص. وقــد اتبعــت الدراســة منهــج تحليــل خطــة المشــرّّع الأردنــي فــي تجريــم الفســاد 
الدوليــة والإقليميــة، واســتعرضت اتجاهــات عــدد مــن  الخــاص ومــدى مواءمتــه للاتفاقيــات  القطــاع  فــي 
التشــريعات العربيــة والأنجلوسكســونية فــي هــذا المجــال. وفــي نهايتهــا، توصلــت الدراســة إلــى جملــة 
مــن النتائــج والتوصيــات أبرزهــا أنّّ عــدم تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص يتــرك آثــاراً وخيمــة علــى مصالــح 
الدولــة الاقتصاديــة ويفــرط فــي حمايــة أمــوال الكيانــات الاقتصاديــة الخاصــة مــن الاعتــداء، وأوصــت بضــرورة 
النــص بصراحــة علــى تجريــم صــور الفســاد فــي القطــاع الخــاص مــن خلال تحديــد الأركان التــي يتحقــق بهــا 
النمــوذج الجرمــي لتلــك الصــور وفــرض الجــزاء الــرادع لمــن يرتكبهــا فــي صلــب التشــريعات الخاصــة بمكافحــة 
الفســاد، وعــدم الاكتفــاء بالنــص علــى اعتبــار جميــع الجرائــم التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة جــزءاً مــن 
التشــريع الوطنــي بوصــف بنــود هــذه الاتفاقيــات تتضمــن دعــوة للــدول الأطــراف تحثهــا علــى اتخــاذ التدابيــر 

بـة المـقـررة لـهـا التـشـريعية للتجرـيـم ولكنّّـهـا لا تتضـمـن الأركان الـتـي تتحـقـق بـهـا الجريـمـة ولا العقوـ
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Criminalizing Corruption in Private Sector: An Analytical Study in 
Jordanian Legislation

ABSTRACT
This study addressed the topic of criminalizing corruption in the private sector, considering that 
this approach does not receive sufficient attention in Jordanian legislation and several Arab 
legislations. These laws have focused on criminalizing corruption in the public sector while 
neglecting the private sector, despite the interconnected nature of corruption’s emergence 
and spread in both sectors. However, this study aimed to highlight corruption specifically 
within the private sector. To this end, it discussed the philosophy underpinning the idea of 
criminalizing corruption in this sector, the specific interests deserving of criminal protection, 
and provided clarification of the legal models that apply to the most common forms of 
corruption in the private sector. The study followed a methodology analyzing the Jordanian 
legislator’s approach to criminalizing corruption in the private sector and its alignment with 
international and regional agreements. It also reviewed the approaches of several Arab 
and Anglo-Saxon legislations in this field. In conclusion, the study reached several findings 
and recommendations, the most significant of which is that the lack of criminalization of 
corruption in the private sector has severe repercussions on the state’s economic interests 
and fails to adequately protect the assets of private economic entities from violations. The 
study recommended explicitly criminalizing forms of corruption in the private sector by 
identifying the elements that constitute these crimes and imposing deterrent penalties on 
perpetrators within anti-corruption legislation. It further recommended not relying solely on 
the inclusion of all crimes stipulated in international agreements into national legislation, as 
these agreements merely urge member states to adopt legislative measures for criminalization 
but do not specify the elements of the crime or the prescribed penalties.
Keywords: Private-to-private corruption; private embezzlement; philosophy of criminalizing 
corruption; commercial bribery
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2 تجريم الفساد في القطاع الخاص: دراسة تحليلية في 12

التشريع الأردني خالد عبدالرحمن الحريرات 

1. مقدمة 

الفســاد ظاهــرة خطيرة تخلف آثاراً ضارة بالمجتمعــات، وتتعدى تبعاته النواحي 
الاقتصاديــة إلــى المجــالات الاجتماعية والسياســية أيــضاً، حيث ينطوي الفســاد 
على مســاس ســافر بحقوق الإنســان في المســاواة وتكافؤ الفرص، كما يرتبط 
الفســاد بعرى مشــبوهة بالإرهــاب والجريمة المنظمة ويؤدي إلــى تدهور نوعية 
الحيــاة وتشــويه الأســواق ويمثل خطراً ويلحــق ضرراً في آن على الأمن البشــري 
برمته، وبالرغم من أنّّ الفساد موجود في كل الدول كبيرها وصغيرها وغنيها 
وفقيرها إلا أنّّ تبعاته المدمرة تكون أعمق أثراً في البلدان النامية والفقيرة من 
خلال حــرف الأمــوال المخصصة للتنمية عن مســارها وتقويض قــدرة الحكومات 

على تقديم الخدمات الأساسية والحد من الفقر والبطالة.
لقــد ســاد الانطباع لفتــرة طويلة باقتــران وجود الفســاد بالوظيفــة العامة 
باعتبارهــا أكثــر عرضة لســوء اســتخدام الســلطة وباعتبار القطــاع العام مرتعاً 
خصــباً لإمكانية ممارســة النشــاطات التي تفتقــر للأمانة والنزاهــة والتي تظهر 
فــي صــور متعــددة كالرشــوة أو الاخــتلاس أو اســتثمار الوظيفــة، ولــم يتم ربط 
الفســاد – فــي نظــر الكثيريــن – بالقطــاع الخــاص إلا باعتباره الجهــة التي يأتي 
منها عرض الرشوة إلى القطاع العام؛ ولكن مع تزايد أهمية دور القطاع الخاص 
في الاقتصاد الوطني اتضحت خطورة الفساد الذي يحصل داخل القطاع الخاص 
وبــرزت أهمية مكافحته إلــى الواجهة في العقود الأخيرة، ذلك إنّّ هذا النوع من 
الفســاد يطــرح تحديــات مختلفــة ويثيــر مخاطــر وإشــكاليات لا يمكــن مواجهة 
الفســاد فــي أي دولــة دون التصــدي لها ومواجهــة الآثار التي تخلفهــا، ولم يعد 
مبرراً حصر الاهتمام بمواجهة الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص مع 
تداخل الأدوار والنشــاطات في القطاعين، ومع اتســاع حصة القطاع الخاص في 
النمــو الاقتصــادي والناتج القومي الإجمالي صار واضحاً أنّّه لا يمكن تجاهل تزايد 
تأثيــر هذا الفســاد علــى إيجاد الحوافز الاقتصادية وتشــجيع الاســتثمار وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي في نهاية المطاف. 
لقــد أدركــت معظــم الــدول التــي يمثــل القطــاع الخاص جــزءاً رئيســياً في 
اقتصادهــا أهميــة حمايــة الأمــوال العائــدة لــه مــن الاعتــداء وتحصيــن الوظائف 
المشــغلة لأعمالــه مــن التلاعــب، فســارعت مبكــراً إلــى تجريــم الفســاد الــذي 
يرتكــب مــن خلالــه، ولــم تفرق تشــريعات هذه الدول بين الفســاد ســواء حصل 
فــي الوظيفــة العامــة أم أثنــاء العمل لــدى كيانــات اقتصادية خاصــة، لكن هذا 
المفهــوم الواســع للفســاد لــم ينتشــر ويتســع مجــال تطبيقــه فــي باقي دول 
العالــم إلا مــع دخــول اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد لعــام 2003 حيز 
النفــاذ وتوقيــع عــدد كبير مــن الدول عليهــا، حيث تنبهــت هــذه الاتفاقية إلى 
خطــورة الفســاد فــي هذا القطاع وحثت الــدول الأطراف على اتخــاذ تدابير لمنع 
الفســاد الذي يشــمل القطاع الخاص، ودعت إلى تجريم الرشوة التجارية وتجريم 
الاخــتلاس في القطاع الخاص، وســتبيّّن هذه الدراســة الاتجاه التشــريعي لعدد 

من الدول تطبيقاً للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية. 

2. أهمية البحث

تكمــن أهميــة هذا البحث في اســتقلال نطاق الفســاد الذي يبحــث فيه، فهو لا 
يناقش الفســاد في القطاع العام وإنّّما في القطاع الخاص، والأنماط السلوكية 
التــي يتناولهــا تنفــرد بذاتيــة مســتقلة تجعلهــا قابلــة لتحقيــق النمــاذج التي 
ينبغــي أن تخضــع للتجريــم ولو لم تتصل بالفســاد في القطــاع العام أو تمس 
المــال العــام أو الوظيفة العامة، وهو ما فطنت له الاتفاقيات الدولية والإقليمية 
فدعــت الــدول الأطراف إلى تجريمها لوجود اعتــداء على مصالح تمس الاقتصاد 

الوطني وإن لم تمس المال العام.

3. أسئلة البحث

1. هل الفساد في القطاع الخاص يخضع للتجريم في التشريع الأردني؟
2. هل التشريعات العربية تجرّّم الفساد في القطاع الخاص؟

3. مــا هــي المصلحــة التــي ينشــد المشــرّّع حمايتهــا مــن الفســاد فــي القطاع 
الخاص؟

4. ما هي طبيعة الارتباط بين الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص؟ 

1	 Eatzaz Ahmad et al., Does Corruption Affect Economic Growth?, 49 Lat. Am. J. Econ. 1 (Nov. 2012), https://www.researchgate.net/publication/262101300_Does_corruption_
affect_economic_growth. 

5. هــل يوائــم المشــرّّع الأردنــي بيــن الاتفاقيات الدوليــة والتشــريع الوطني في 
مجال تجريم الفساد في القطاع الخاص؟

4. أهداف البحث

1. بيان خطة المشرّّع الأردني في مجال تجريم الفساد في القطاع الخاص.
2. اســتعراض توجه التشــريعات العربية وبعض التشريعات الأنجلوسكسونية 

في مجال تجريم الفساد في القطاع الخاص.
3. تحديد المصلحة الجديرة بالحماية من الفساد في القطاع الخاص.

4. تحديد العلاقة بين الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص.
5. كشــف قصــور التشــريع الأردنــي فــي مواءمــة الاتفاقيــات الدوليــة التــي حثت 

الدول الأعضاء على التصدي للفساد في القطاع الخاص. 

5. مشكلة البحث

تتحــدد مشــكلة البحــث فــي قصــور التشــريع الأردنــي عــن تجريــم الفســاد في 
القطاع الخاص بما يحقق الحماية الجزائية لأموال المؤسسات الاقتصادية الخاصة 
وحمايــة الثقــة المفترضــة للعمــل فــي الوظيفــة الخاصــة في تلك المؤسســات، 
وتكشــف هــذه المشــكلة مقــدار إغفــال التدابيــر التشــريعية التــي حثــت على 
اتخاذهــا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في مجال تجريم الفســاد في 

القطاع الخاص.

6. منهج البحث

اعتمــد الباحــث منهــج تحليــل خطة المشــرّّع الأردني فــي مجال تجريم الفســاد 
موضــوع البحــث من خلال فحص دلالــة النصوص وتتبع تقرير اســتعراض تنفيذ 
الأردن لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛ ومــن أجــل كشــف جوانــب 
القصــور لجــأ الباحث إلى اســتعراض اتجاه بعض التشــريعات العربية وعدد من 
التشــريعات الأنجلوسكســونية فــي مجــال تجريــم الفســاد خارج نطــاق القطاع 
العــام دون إجــراء مقارنــة معمقــة حيث لا يســمح منهج البحث ولا يتســع حجمه 
لإجرائهــا؛ كما اقتضى منهج تحليل التشــريع الأردنــي توضيح موقف الاتفاقيات 
الدوليــة والإقليميــة ومــدى التــزام خطــط التشــريعات الوطنيــة المســتعرضة 

بتوجه تلك الاتفاقيات.  

7. المبحث التمهيدي: مفهوم الفساد في القطاع الخاص

يتنــاول هــذا المبحــث تحديد ماهية الفســاد فــي المطلب الأول، ثــم يبيّّن دلالة 
القطــاع الخــاص فــي مطلــب ثــانٍٍ، وبعــد ذلــك يربــط الفســاد كنشــاط بالقطاع 
الخاص من خلال تحديد دلالة هذا المفهوم عندما يقع في نطاق القطاع الخاص 

في مطلب ثالث.

7.1. المطلب الأول: ماهية الفساد
الفســاد ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الجوانــب، تتســبب بهــا عوامــل مختلفــة، 
وينتــج عنهــا آثــار متنوعة تشــمل كافة نواحــي الحيــاة السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة، ويتخــذ الفســاد أشــكالًاً وأنمــاطاً وصــوراً متباينــة فــي ســياقات 
حياتية مختلفة، حيث يتراوح الفســاد من مســتوى فعل منفرد كالحصول على 
الرشــوة إلى مســتوى خلل في النظام السياسي والاقتصادي برمّّته، وقد ينظر 
إلــى الفســاد كمشــكلة هيكليــة في السياســة والاقتصــاد، كما قــد يُُنظر إليه 
كمشــكلة ثقافية وأخلاقية ترتبط بشــكل أساســي بدرجة الوعي في المجتمع، 
وينعكــس هــذا التبايــن في الشــكل والنوع والمســتوى على تحديــد العناصر 
التــي ينبغــي أن ينهــض بها تعريف الفســاد، ولذلــك نلاحظ أنّّ تعريفــه يتراوح 
بيــن مفاهيــم عامة كإســاءة اســتخدام الســلطة العامة والانــحلال الأخلاقي إلى 

مصطلحات قانونية بالغة الدقة والتحديد كارتكاب فعل الرشوة أو الاختلاس.1
تجنّّبــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد لعــام 2003 تعريف الفســاد 
لوجــود اخــتلاف بيــن الــدول التي شــاركت فــي الإعداد فــي الوصول إلــى تعريف 
متفــق عليــه، ولكنّّها حــددت مجموعة من المظاهر الدالــة عليه وجرّّمت طائفة 
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منهــا فــي المــواد )15-27(، بالإضافة إلــى تعريفها للموظف العــام الذي يرتكب 
الفساد في المادة )2/أ( على نحو يتسع لكافة من يشغلون مناصب تشريعية 
أو تنفيذية أو قضائية، ســواءًً أكانوا معينين أم منتخبين، دائمين أم مؤقتين، 
بأجــر أم بدونه، 2وقد ســلكت معظم تشــريعات الدول التــي صادقت على هذه 
الاتفاقية منحى ترك الفساد بدون تعريف واكتفت بتجريم عدد من الصور التي 
يظهــر بهــا، وهــذا ما ســار عليه التشــريع الأردني فــي  قانون النزاهــة ومكافحة 
الفســاد رقــم )13( لعــام 2016 الــذي جــرّّم عــدد مــن الأفعــال التي تنطــوي على 
فســاد في المادة )16( دون التقيد بتعريف محدد، كما ســارت الاتفاقية العربية 
لمكافحــة الفســاد لعــام 2010 والتــي دخلــت حيــز التنفيذ عــام 2013 على ذات 
النهــج. فــي حيــن إنّّ برنامج الأمــم المتحدة الإنمائــي تحرر من الــخلاف الذي رافق 
صياغــة الاتفاقيــة الدوليــة وذهــب إلــى تعريــف الفســاد بأنّّــه: »اســتخدام القــوة 
الرســمية أو المنصب أو الســلطة للمنفعة الخاصة، ســواء عن طريق الرشــوة أو 
الابتزاز أو اســتغلال النفوذ أو المحســوبية أو الغش أو تقديم إكراميات لتفعيل 

الخدمات أو عن طريق الاختلاس«.3
لكــن الفقــه اهتم بالمفهوم القانوني للفســاد وحصره في عناصر محددة 
يســهل اســتظهارها، وقد حاول جانب من الفقه إظهار هذه العناصر من خلال 
تعريف الفســاد بأنّّه ســلوك وظيفي منحرف يســتهدف تحقيق منافع شخصية 
بطريقــة غير مشــروعة، أو اســتغلال موظفــي الدولة لمواقعهــم وصلاحياتهم 
للحصول على كســب غير مشــروع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشــروعة،4 
فــي حيــن اختصــر جانب آخــر تعريف الفســاد في أنّّه اســتخدام المنصــب العام 
لتحقيــق مكاســب خاصــة،5 لكن مــن الواضح أنّّ مفهــوم الفســاد لا ينحصر في 
فعــل جرمــي واحد، وإنّّما يتســع إلى مجموعــة من الأفعال الجرميــة التي يمكن 
أن يُُطلــق عليهــا – كمــا يــرى جانــب من الفقــه – بأنّّها: »كل فعــل أو امتناع عن 
فعــل جرّّمــه القانــون وأضفــى عليه وصف الفســاد«،6 ويمكننا القول بــأنّّ جرائم 
الفســاد مجموعــة من النمــاذج الجرمية المتناثرة في نصــوص متفرقة في عدد 
مــن القوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، لكن المشــرّّع يخلــع عليها وصف 
الفســاد ويخضعهــا لمجموعة من الأحــكام الخاصة في قانــون خاص متميز عن 
القوانيــن الأخــرى التــي تجرّّمهــا، بحيــث يمكــن القــول أنّّ هــذه الأحــكام الخاصة 
لــم تكــن لتســري عليهــا قبــل أن تنتظــم فــي هــذا القانــون الخــاص، فالأحكام 
الخاصة بجرائم الفســاد هي التي تميز جريمة الرشــوة الواردة في قانون النزاهة 
ومكافحــة الفســاد عــن جريمة الرشــوة التقليدية الــواردة في قانــون العقوبات، 
وذلــك بخضوعهــا لأحــكام خاصــة يخلــو منهــا قانــون العقوبــات مثــل: عــدم 
خضوعها للتقادم وانتفاع الشهود والمبلغين فيها بالحماية، وخضوع الأموال 
المضبوطة فيها لأحكام الاسترداد والحفظ، وكذلك قد ينفرد التشريع الخاص 
بتجريــم الفســاد بــإدراج نماذج قانونيــة لجرائم لم يرد عليها نــص في القوانين 

العادية كتجريم الواسطة والمحسوبية.
والأحــكام الخاصــة بجرائــم الفســاد قــد تتعلــق بالتجريــم بشــمول جرائــم 
متناثرة في تشريعات مختلفة أو بتجريم نماذج مستحدثة كالرشوة والاختلاس 
فــي القطــاع الخاص، وقــد تتعلق بالعقاب كالمســاواة بين الفاعل والشــريك أو 
بالإعفــاء مــن العقــاب لمــن يتعاون مع ســلطات التحقيــق، وقد تتعلــق الأحكام 
الخاصــة بالفســاد بالقواعــد الإجرائية مثل صلاحيــة هيئة النزاهــة بطلب بيانات 
ومعلومــات عن حســابات المشــتبه بهم اســتثناء على التزام البنوك بالســرية 

المصرفية.
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قانــون العقوبــات العــام وقوانين العقوبــات الخاصة مثل التشــريع العراقي في 
قانــون هيئــة النزاهة رقم )30( لســنة 2011، واتجاه متقدم يفرد تشــريعاً خاصاً 
بالفســاد يدرج فيه طائفة واســعة مــن النماذج الجرمية التي تســتغرق معظم 
أفعال الفساد كالتشريع الجزائري في قانون رقم )06-01( لسنة 2006، واتجاه 
ثالــث يتوســط الاتجاهين الســابقين في تجريم الفســاد بإضفاء وصف الفســاد 
علــى جرائــم تقليدية في قانون العقوبــات وقوانين أخرى وفي ذات الوقت يدرج 
نمــاذج جرميــة مســتجدة كالواســطة والمحســوبية مثــل التشــريع الأردني في 

قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم )13( لسنة 7.2016
ويســتغرق هــذه الاتجاهات ثلاثة مناهــج في تجريم الفســاد: المنهج الأول: 
وهــو الإحالــة، أي النص في قانون مكافحة الفســاد على تجريم الفســاد والإحالة 
إلــى مجموعــة مــن الجرائم في قوانين أخرى باعتبارها جرائم فســاد مثل المادة 
)16/أ-1( مــن قانــون هيئــة النزاهة ومكافحة الفســاد الأردنــي، والمنهج الثاني: 
هــو النــص علــى الجرائــم التــي يشــملها الفســاد فــي متــن قانــون مكافحــة 
الفســاد وبيــان أركان وعناصــر كل جريمة مثل المــادة )16/أ-7( من قانون هيئة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد الأردنــي التي تجــرّّم الواســطة والمحســوبية وتبيّّن 
عنصــر النتيجــة في هــذه الجريمــة المتمثل في إحقــاق الباطل أو إبطــال الحق، 
أمــا المنهــج الثالــث فيذهــب إلــى إدماج أحــكام الاتفاقيــات الدولية فــي القانون 
الوطنــي واعتبارهــا جزءاً منه واختزال جرائم الفســاد التي تتضمنها الاتفاقيات 
الدولية من خلال تجريم كافة أشكال الفساد التي تنص عليها تلك الاتفاقيات، 
ويظهــر هــذا المنهــج فــي المــادة )16/أ-9( من قانــون هيئة النزاهــة ومكافحة 
الفســاد الأردنــي، ولكــن هــذا المنهــج الأخيــر لــم يســلم مــن النقــد لاصطدامه 
بمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبات، إذ إنّّ هناك أفعال فســاد فــي اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد تكتفي الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف لاتخاذ التدابير 
التشــريعية اللازمــة لتجريمهــا مثــل الرشــوة فــي القطــاع الخــاص، ولــم تحــدد 
الاتفاقيــة كافــة الأركان والعناصــر أو العقوبة المقررة لهذا الفعــل، وبالتالي فإنّّ 
مجرد حث الأطراف لتجريم هذا الفعل لا يكفي للقول بأنّّه صار جزءاً من القانون 
الداخلي واعتباره كافياً لتنهض به مسؤولية من يرتكبه تمهيداً لإدانته،8 ويرى 
الباحــث صــواب هــذا الــرأي فلا بدّّ من تدخــل المشــرّّع بتحديــد الأركان والعناصر 
التــي يتحقــق بهــا هذا الفعــل ليغدو صالــحاً بأن تتشــكل به الجريمــة وأن يقرر 

المشرّّع العقوبة اللازمة لارتكابها.

7.2. المطلب الثاني: مفهوم القطاع الخاص
تعــرّّف موســوعة المصطلحــات الاقتصاديــة القطــاع الخــاص بأنّّه ذلــك الجزء من 
الاقتصــاد الوطنــي غير الخاضع للســيطرة الحكومية المباشــرة ويملكه ويديره 

الأفراد أو الشركات.9 
وترجــع جــذور مفهــوم القطــاع الخــاص إلــى الرأســمالية كنظــام سياســي 
واقتصادي واجتماعي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وتشكل فيه 
حرية التعاقد أساس التفاعل الاقتصادي، ويُُعتبر هذا النظام جزءاً من العقيدة 
السياسية التي تؤمن بأنّّ على الدولة الكف عن التدخل في النشاط الاقتصادي 
للأفراد والقطاع الخاص،10 وأن تترك لقوى الســوق توجيه مســاره وتحديد أسعار 
السلع والخدمات، وأنّّ الدولة يزيد نفعها كلما قلّّ تدخلها في الاقتصاد، ويجب 
أن يقتصــر دورهــا علــى تنظيــم النشــاط الاقتصــادي بإصــدار التشــريعات التي 

تكفل مساره الذي ترسمه قوى السوق.11
وفي معظم الأنظمة الاقتصادية في العالم لا يعمل القطاع الخاص منفرداً 
فــي تســيير النشــاط الاقتصــادي وإنّّما بالاشــتراك مــع القطاع العــام، وحتى في 
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الأنظمة الليبرالية التي تتبنى الرأسمالية كنظام اقتصادي يبقي القطاع العام 
يده على مجموعة من الخدمات والسلع الاساسية كالنفط والكهرباء والتعليم 

والصحة.

7.3. المطلب الثالث: دلالة الفساد في القطاع الخاص
في كثير من الحالات يبدأ الفساد في القطاع الخاص ثم ينتقل إلى القطاع العام 
كعــرض الرشــوة أو دفع عمــولات من العاملين في القطــاع الخاص إلى موظفي 
القطاع العام، وقد يتم تبادل العلاقة على نحو معاكس كطلب توظيف أقارب 
أو أصدقــاء للموظفين العامين فــي القطاع الخاص، أو طلب مدراء أو موظفين 
فــي القطــاع العــام تبرعــات من مؤسســات في القطــاع الخــاص لمصلحة خاصة 
للمدير أو الموظف العام، وســواء بدأ الفســاد في القطاع الخاص أو في القطاع 
العام فإنّّه من الواضح أنّّ نشأة الفساد في أحد القطاعين يساعد على انتقاله 

إلى القطاع الآخر.12
ارتبــاط الفســاد فــي أحــد القطاعيــن بالآخــر يجعل مــن تجريم الفســاد في 
القطاع العام دون القطاع الخاص اتجاه تشريعي يفتقر للواقعية، وينكر حقيقة 
أنّّ الفساد في القطاع العام غالباً ما يبدأ من القطاع الخاص أو يتصل به اتصالًاً 
وثيقاً، بحيث يمكن القول أنّّه لولا الفســاد في القطاع الخاص ما حصل الفســاد 
فــي القطــاع العــام، كما فــي حالة حصول شــركة تعهــدات في القطــاع الخاص 
بإحالــة عطــاء فــي القطــاع العــام لصالحهــا بالرغــم من عــدم اســتيفائها كافة 
الشروط أو ارتفاع سعر العرض الذي تقدمت به مقارنة مع أسعار السوق مقابل 
دفع رشوة إلى الموظف العام للتلاعب بإجراءات الإحالة لصالحها، فالحرص على 
تجريــم الفســاد فــي القطــاع العام وتجاهــل تجريمه فــي القطاع الخاص يشــبه 
تماماً اتخاذ تدابير السلامة للوقاية من الحريق في مزرعة وإغفال انتشار الحريق 
فــي الغابــة المحيطــة بها، ولتجنّّب الفســاد القــادم من القطــاع الخاص حرصت 
معظم التشــريعات على تجريم عرض الرشــوة من أي شــخص ولو لم تلقََ قبولًاً 
وهذا ما سار عليه المشرّّع الأردني في المادة )173( من قانون العقوبات الأردني

وقــد بــرز اتجاه دولي ينادي بتوســيع مفهوم الفســاد ليشــمل كل كســب 
غيــر مشــروع للمــال ســواء أكان المتلقــي من القطــاع العام أم القطــاع الخاص، 
وهــذا مــا نصت عليــه اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد في المــادة )21( 
بدعــوة الــدول الأطــراف إلــى اعتماد ما يلــزم من تدابيــر تشــريعية وتدابير أخرى 
بتجريــم أنشــطة الفســاد فــي القطــاع الخــاص، وكذلــك اتفاقية مجلــس أوروبا 
للقانــون الجنائي بشــأن الفســاد في المادتين )7( و)8( منهــا، وأيضاً حث الدول 
علــى تجريم نشــاط أي شــخص يعطي أو يعــد بمنفعة غير مســتحقة لموظف 
أجنبي للتأثير غير المشروع في مجال الأعمال الدولية في المادة )1( من اتفاقية 
منظمــة التعــاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشــوة الموظفيــن العموميين 
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية )1997(، وجاءت توصيات مجلس الاتفاقية 
بخصوص الرشــوة والاعتمادات الرسمية لدعم التصدير لعام 2019 لتؤكد على 
أهميــة تجريــم الرشــوة في القطــاع العــام والخاص فــي قوانين الــدول الأعضاء 
لمكافحــة الرشــوة،13 وقــد تأثــرت بهــذا الاتجــاه عــدد مــن التشــريعات الوطنيــة 
وقامت بتجريم أنماط للسلوك تنطوي على الفساد في القطاع الخاص كما هو 
الحال في القطاع العام خصوصاً مع الاســتمرار في تحرير الأســواق والتوســع في 
الخصخصة، ومســاس الفســاد بالمنافسة الحرة والعادلة في الأسواق على نحو 

تنهار فيه الفروق بين الفساد القطاع العام والفساد القطاع الخاص.14
ولكــن هذه الدراســة تتجــاوز النطاق الــذي يحصل فيه الفســاد في العلاقة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص وتلج منطقة بالغة الوضوح ومتناهية الدقة 
تنحصــر فــي اســتظهار الفســاد داخل القطــاع الخاص ذاتــه على وجــه التحديد 
)private-to-private corruption( أي الفســاد الــذي لا يتصــل بالقطــاع العــام 
بشــكل مباشــر، فمــا أهميــة هــذا التحديــد؟ ومــا هــي المصلحــة التــي يحميها 

12	 David Sotola & Pregala Pillay, Private Sector and Public Sector Corruption Nexus: A Synthesis and Typology, 28 Int’l J. Pub. Admin. 121, 121-35 (2020), https://www.re�-
searchgate.net/publication/346974727_Private_Sector_and_Public_Sector_Corruption_Nexus_A_Synthesis_and_Typology. 

ــون، المجلــد  مصلــح الطروانــة وخالــد الحريــرات، »دور هيئــات التحكيــم فــي التصــدي للفســاد فــي عقــود التجــارة الدوليــة: دراســة تحليليــة ومقارنــة«، مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقان 	13
48، العــدد 3، الجامعــة الأردنيــة، عمــان، 2021، ص 185.

14	 David Chaikin, Commercial Corruption and Money Laundering: A Preliminary Analysis, 15 J. Fin. Crime 271, 271-73 (2008), https://www.researchgate.net/publication/228630434_
Commercial_corruption_and_money_laundering_a_preliminary_analysis. 

15	 Heidi White, William James’s Pragmatism, II Eur. J. Pragmatism & Am. Phil. 6 (2010), http://journals.openedition.org/ejpap/941, https://doi.org/10.4000/ejpap.941.  
16	 Chaikin, supra note 14, at 271-273.
17	 David Graeme Orr, Dealing in Votes: Regulating Electoral Bribery (Ph.D. thesis, Griffith Univ., 2002), 257, https://www.researchgate.net/publication/29451980_Dealing_in_

Votes_Regulating_Electoral_Bribery. 

القانــون فــي تجريــم الفســاد داخل القطــاع الخاص؟ ومــا هي صور الفســاد في 
القطــاع الخــاص التــي تحقق النمــاذج الجرميــة التي يطالهــا التجريــم؟ وهذا ما 

يقودنا إلى المبحث التالي.

8. المبحــث الأول: التنظيــم القانونــي لجرائــم الفســاد فــي القطــاع 
الخاص

للبحث في التنظيم القانوني لتجريم الفســاد في القطاع الخاص ينبغي بداية 
اســتظهار الغايــة مــن التجريــم مــن خلال تتبع ملامح الجــذور الفلســفية لفكرة 
التجريــم وســيخصص المطلــب الأول لهــذه الغايــة، وهــذا يقودنــا إلــى ضــرورة 
تحديد المصالح التي ينشــد التشــريع حمايتها بالتجريم وســيفرد لها المطلب 
الثاني، ثم حصر النماذج القانونية التي تنطبق على أكثر صور الفســاد شــيوعاً 

في القطاع الخاص وسيتناولها المطلب الثالث.

8.1. المطلب الأول: فلسفة تجريم الفساد في القطاع الخاص
يمكن تقسيم الجذور الفلسفية التي يستند إليها تجريم الفساد في القطاع 
الخاص إلى فلسفتين رئيستين تستظهران الغاية التي ينشدها هذا التجريم 
همــا: الفلســفة النفعيــة )البراجماتيــة( والفلســفة الأخلاقيــة، وهــذا التقســيم 
يعنــي أنّّ أي مــن الفلســفتين تصلح بالتنــاوب أو كليهما بالتكامل للتأســيس 
لتجريم الفســاد في القطاع الخاص وفقاً للنظام الاقتصادي الســائد في الدولة، 

وسنتناول ارتباط كل منهما بالفساد في فرع مستقل. 

8.1.1. الفرع الأول: الفلسفة النفعية )البراجماتية(
النفعيــة )البراجماتيــة( تيــار فلســفي يحــدد معنــى وحقيقة المفاهيــم من خلال 
عواقبها العملية، أي يتعامل مع المشكلات بطريقة عملية بدلًاً من الاعتماد على 
مجــرد مبــادئ نظريــة، والفكــرة الصحيحة وفــق هذه الفلســفة هي فكــرة نافعة 
بالضــرورة؛ وبذلــك فــإنّّ قيمــة الفكــرة تنبــع مــن جدواها فــي العمــل،15 وحيث إنّّ 
اقتصــاد الســوق الحــر والآليات التي يعمل بها يقوم على المنافســة التي تضمن 
حريــة المشــروع الفــردي وتكفــل ازدهار النشــاط الاقتصــادي فقد ســارعت النظم 
القانونيــة الليبراليــة التي تتبع هذا النمط الاقتصادي إلى تجريم أي ســلوك يلحق 
ضرراً بهذه المنافســة، ويشــمل ذلك تجريم الفســاد في القطاع الخاص باعتباره 
ســلوكاً يلحــق ضــرراً أو يهــدد بالخطــر عنصــر المنافســة،16 ويمكــن رصــد حجــم 
العواقــب التــي يخلفها الفســاد مــن تأثير أموال ومؤسســات القطــاع الخاص في 
تشــكيل الرأي العام ورســم السياســة العامة واتجاه التشــريعات من خلال ارتباط 
الفســاد الاقتصــادي بالفســاد السياســي خصــوصاً فــي الانتخابــات غيــر النزيهــة، 
فمــن المؤكــد أنّّ وصــول رجــال الأعمــال المنتفعيــن مــن الفســاد فــي الانتخابــات 
إلــى الحكومــات والبرلمــان يخلــق طبقة حكم فاســدة تصدر قرارات غير رشــيدة17 
يرجــح معهــا حــرص هــذه الطبقة علــى تكريس هــذه الثقافة في خطــط العمل 
والسياســات والتشريعات لضمان خلق بيئة فاسدة تكفل شيوع ظاهرة الفساد 
لضمــان اســتمرار انتفاعهــم منهــا، وهــذه السياســة تبقي على طبقــة من رجال 
الأعمال والسياسيين الفاسدين الذين لا يخدم مصالحهم سوى غياب المنافسة 
الحقيقيــة الــذي ينمــي ثرواتهــم ويوســع نفوذهــم، ولذلــك عمــدت التشــريعات 

الليبرالية إلى مواجهة هذا الخطر بتجريم الفساد في القطاع الخاص.  

8.1.2. الفرع الثاني: الفلسفة الأخلاقية
جوهــر هــذه الفلســفة هــو التمييز بيــن الصواب والخطأ، والســعي لاســتظهار 
طبيعــة الأخلاق مــن أجــل تحديــد الكيفيــة التــي يجــب أن يعيــش بهــا النــاس 
حياتهم في علاقتهم بالآخرين، ويكمن جوهر المشــكلة الأخلاقية للفســاد في 
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التشريع الأردني خالد عبدالرحمن الحريرات 

القطــاع الخــاص فــي أنّّ ســلوك الموظف الــذي يرتكب فعلًاً ينطوي على فســاد 
يفتقر للصواب ويظهر ذلك بمخالفة منطق العدل المفترض في أدائه لواجبات 
وظيفتــه التــي يتقاضــى من أجلهــا الأجــر والامتيــازات بموجب رابطــة الوظيفة، 
ويخالــف فــي ذات الوقــت الالتــزام بالولاء للمؤسســة التــي يعمل بهــا صراحة أو 
ضمناً، ومخالفة الواجب وإنكار الولاء في هذه الحالة يتمثل في تسخير الوظيفة 
التــي يشــغلها الموظــف للحصــول علــى منفعــة أو مزيــة لــه أو لصالح شــخص 
آخــر كقريــب أو صديق على حســاب تراجع مصلحة المؤسســة التــي يعمل بها، 
وبانحطــاط هــذا الشــخص إلى هــذا الدرك المتدني مــن الأخلاق تتجــاوز النتيجة 
الضــرر المحقــق الذي يلحق بالمؤسســة التي يعمل فيها إلــى تولُُّد خطر يهدد 
بضــرر محتمــل في المســتقبل على مــا تقتضيه أمانة الوظيفة التي يشــغلها، 
وفي حالة حصول الفســاد يتجاوز الضرر المحقق أو المحتمل للســلوك الفاســد 
المؤسســة التــي يعمــل بها ذلك الموظف الفاســد ويصل إلى مســتوى الكيان 
أو المؤسســة المنافســة التي تستبعد من المنافســة بالرغم من كفاءتها في 
الحصول على الفرصة أو التعاقد، وتتعدى أضرار الفساد المؤسسات المتنافسة 

إلى ثقافة المجتمع بشيوع قيم الفساد بدلًاً من النزاهة.18

8.2. المطلــب الثانــي: المصالــح التــي يحميهــا القانــون بتجريم 
الفساد في القطاع الخاص

مــن أجــل تحديــد المصالــح التي ينشــد التشــريع حمايتها بتجريم الفســاد في 
القطــاع الخــاص ينبغــي تقديــر أهميــة وقيمة هــذا القطــاع في اقتصــاد الدولة 
وضــرورة الحمايــة التــي يســتحقها، وعليــه ســيتم توضيــح دور القطــاع الخــاص 
فــي الاقتصــاد الكلي في الفرع الأول، ثم تقدير عمق التأثير الذي يخلفه الفســاد 
فــي القطــاع الخاص فــي الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث ســيتم تحديد المصالح 

الجديرة بالحماية الجزائية.  

8.2.1. الفرع الأول: دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي
يؤدي القطاع الخاص دوراً هاماً وحيوياً في التنمية على المستوى الوطني من 
خلال خلــق فــرص للعمــل وتوفير مصــدر دخل لشــريحة كبيرة مــن المواطنين 
فــي الدولــة، ويســاهم فــي تحقيــق الاســتقرار علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي 
بزيادة فرص اســتمرار عمل المؤسسات الاقتصادية وتوفير نسبة نمو اقتصادي 

مرتفعة ومستدامة.19
وعلــى مســتوى الاقتصــاد الجزئي فإنّّ إيجــاد حوافز وبناء قــدرات اقتصادية 
ســواء علــى مســتوى القطاع العــام أو الخاص بحاجــة إلى خلق بيئة اســتثمارية 
تتوفر على قواعد وإجراءات مســتقرة يمكن التنبؤ بها وتخلو من الفســاد من 
أجل جذب المستثمرين،20 ونظراً إلى أهمية القطاع الخاص في مجال الاستثمار 
تتجــه بعــض الآراء الاقتصاديــة إلى ضرورة زيــادة الإنفاق الحكومــي ذاته من أجل 

تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.21

8.2.2. الفرع الثاني: تأثير الفساد في القطاع الخاص
بــدأ الاهتمــام يتزايــد بتأثيــر الفســاد علــى الاقتصــاد منــذ مطلــع العقــد الأخيــر 
مــن القــرن الماضــي، وقــد تمثــل هــذا الاهتمــام بــإدراك أهميــة الحوكمــة ودور 
المؤسسات الاقتصادية عموماً باعتبارها من العوامل المؤثرة بشكل واضح في 
كفــاءة تشــغيل الاقتصاد الكلــي وأداء الاقتصــاد تبعاً لذلك، وتتجســد خطورة 
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الفســاد وضــرره فــي إضعاف الكيانــات الاقتصاديــة المعنية بتطوير السياســات 
الاقتصاديــة ومؤسســات التنظيــم والرقابــة على نحــو يقود إلــى تدني معدلات 

الأداء الاقتصادي.22 
وحيــث يُُعتبر الإســراع بمعــدلات التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية هو الغاية 
التي تستهدفها الدولة عبر مجموعة من الخطط والبرامج، فإنّّ انتشار الفساد 
يؤدي إلى تأخير هذه المعدلات ويخلف توزيع غير عادل لمكاسب تلك التنمية،23 
ويترك الفســاد آثار مدمّّرة على الاقتصاد بإشــاعة مناخ فاســد يخلق التردد لدى 
أصحــاب رؤوس الأمــوال بالاســتثمار فــي بيئــة محفوفــة بالمخاطر تخضــع لعمل 
آليات غير مشــروعة في الحصول على التراخيص وضمان الحقوق، ومن المرجح 
– والحالــة هــذه – تراجع الاســتثمار الأجنبي وهــروب رؤوس الأموال الوطنية إلى 
الخارج، وبالمحصلة يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانحسار النشاط الاقتصادي،24 
وخفــض الطلــب على العمل وانتشــار البطالــة وزيادة معدلات الفقــر،25 ولارتباط 
معــدلات النمــو بحجــم الاســتثمار، فــإنّّ أثــر الفســاد فــي إبطــاء تلــك المعــدلات 
يبــدو واضــحاً،26 كمــا يســهم فــي خفــض إيــرادات الخزينــة العامة مــن الضرائب 
والرســوم،27 وحيــث إنّّ للقطــاع الخــاص نصيــباً هاماً في الاســتثمار وفــي جريان 
الدورة الاقتصادية فإنّّ استبعاد أمواله من الحماية التي يقررها المشرّّع بتجريم 
الفســاد وقصرهــا علــى المــال العام فقط يمثل سياســة تشــريعية غير موفقة 
تنتقــي حمايــة المــال فــي القطــاع العــام وتتجاهــل أمــوال القطاع الخــاص التي 
تشــكل جزءًًا أساســياً من الاقتصاد الوطني، ولا مســوغ لاستبعادها من جرائم 

الفساد وحرمانها من الحماية الإضافية التي توفّّرها الأحكام الخاصة بالفساد.
كمــا يظهــر أثر الفســاد فــي القطــاع الخاص فــي ارتفــاع تكاليف المشــاريع 
الاقتصاديــة حيــث يحرص المســتثمر على تعويض ما دفعه من رشــاوٍٍ وعمولات 
غير مشروعة بإضافة تلك المدفوعات إلى تكاليف السلع والخدمات، ومع وجود 
ســيولة نقدية جراء المدفوعات والرشــاوى فإنّّ زيادة الطلب الكلي على الســلع 
والخدمــات يســاهم فــي ارتفــاع الأســعار أيــضاً، وبذلــك تتراجــع القــوة الشــرائية 

للعملة الوطنية وترتفع معدلات التضخم.28 
وبالنظــر إلــى أهميــة أموال القطــاع الخاص فــي الاقتصاد الوطنــي ودورها 
البــارز فــي الاقتصــاد الكلي التــي قدمنا لها فــي مطلع الفرع الأول، يــرى الباحث 
أنّّ المصلحــة التــي قصــد المشــرّّع حمايتهــا مــن تجريــم الأفعــال التــي تشــكل 
فســاداً في القطاع العام وتبرر إحاطة المال العام بحماية جزائية اســتثنائية من 
الاعتــداء والاســتغلال للمصلحــة الخاصــة تــوازي المصلحة التي يحققهــا القطاع 
الخــاص للاقتصــاد الوطني وهي مصلحة جديرة بــذات الحماية، ولا مبرر لإغفالها 
باســتبعاد الاعتــداء علــى أمــوال القطــاع الخــاص مــن أحــكام الفســاد بالمعنى 
المقصــود فــي قانــون هيئــة النزاهــة ومكافحة الفســاد لعــام 2016، ويؤيد رأي 
الباحــث فــي هذا أنّّ المشــرّّع الأردني ســبق وأن تنبّّه إلى هــذه الحقيقة وأضفى 
الحمايــة المقــررة للمال العام علــى المال الخاص في حــالات منتقاة في عدد من 
القوانين، ولكن ليس من بينها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد، ومنها 
قانــون الجرائم الاقتصاديــة وقانون العقوبات وقانون الشــركات، وتجنباً للتكرار 
ســنتطرق لذلك في موضعه بالتفصيل في خطة المشــرّّع الأردني في المبحث 

التالي.
والواقــع أنّّ حجــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص ليــس بقليــل، فقــد بيّّنــت 
دراســة للمســح العالمــي للجرائم الاقتصادية والاحتيال عــام 2022 بأنّّ %31 من 
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التشريع الأردني خالد عبدالرحمن الحريرات 

الشــركات التي شــملها المســح عانت من فســاد داخلي، وأنّّ %28 من شركات 
الصناعات التحويلية و%31 من شــركات التجزئة للاســتهلاك و%30 من شركات 
التأمين الصحي تعرضت لاختلاس الأموال،29 كما أشــار اســتطلاع للبنك الدولي 
للمؤسســات بــأنّّ معــدل الرشــوة فــي القطــاع الخــاص في جميــع الــدول مقدراً 
وفق نســبة الشــركات التي تواجه طلباً واحداً سنوياً على الأقل لدفع رشوة بلغ 
%14.9، وفــي بعــض البلــدان وصلت نســبة تعرض الشــركات الخاصة في مجال 
التصنيع لدفع رشــوة ســنوياً على الأقل إلى أكثر من %30،50 كما يؤثر الفســاد 
في القطاع الخاص على سلاسل التوريد ويشوّّه الأسواق ويقوض المنافسة بما 
يزيد التكاليف ويحرم المجتمعات من نشأة قطاع خاص فعال ويقلل من جودة 

المنتجات والخدمات ويهدر الفرص التجارية.31
التــي  الشــركات  أنّّ  فــي  الفســاد  جــراء  العادلــة  غيــر  المنافســة  وتتمثــل 
خصــوصاً  الســوق  مــن  وتســتبعد  للخســارة  تتعــرض  الرشــاوى  دفــع  ترفــض 
بالنســبة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي تفتقــر إلــى النفــوذ ورأس 
المــال وليــس لديهــا المقــدرة على تحمــل تكاليف الفســاد، كما ترتفــع تكاليف 
المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسســات الضالعة في الفســاد لأن الأموال 
التي يســتنزفها الفســاد ســتضاف إلى الأســعار، ناهيك عن تخفيض الموازنات 
المخصصــة لتجويــد الســلع والخدمات وتطويرهــا بما يلحق ضــرراً محققاً بإفراد 

المجتمع وآثار مدمرة على البيئة. 

8.2.3. الفــرع الثالــث: ذاتية المصالح التي يحميها تجريم الفســاد 
في القطاع الخاص

المصالــح التــي يحميهــا التشــريع بتجريــم الأفعــال التــي تشــكل الفســاد فــي 
القطاع الخاص لها ذاتية مستقلة تنفرد بها عن المصالح التي ينشدها تجريم 
ذات الأفعــال عندمــا ترتكب بصفة فردية أو في ســياق ســلوك خــارج العمل في 
الكيانات الاقتصادية في القطاع الخاص ولا يصدق عليها عندئذ وصف الفساد، 

وسيتم توضيح هذا الانفراد في جريمتي الرشوة والاختلاس:

أولًًا: المصلحة المحمية في جريمة الرشوة في القطاع الخاص
يــرى بعــض الفقــه أنّّ العلــة مــن تجريم الرشــوة في القطــاع الخاص هــي حماية 
الأمانــة فــي العمــل الخــاص التــي اؤتمــن عليهــا المديــر أو المســتخدم وأخــلّّ 
بواجباتهــا،32 ويجــد الباحــث أنّّ المصلحة التــي يحميها القانون فــي هذه الحالة 
تتجــاوز حمايــة الأمانة، حيث يكفــي لتحقيق المصلحة في حمايــة الأمانة تطبيق 
النصــوص الخاصة بالعقوبة المقررة لمخالفة التزامات العامل كتلك المنصوص 
عليهــا فــي قانــون العمل الأردني في )المــادة 139 وبدلالة المــادة 19( أو تطبيق 
نصــوص القوانيــن الجزائيــة كمــا فــي قانــون العقوبــات الأردني إذا شــكل تجاوز 
العامــل جــرماً جزائياً كإســاءة الائتمان الــواردة في المادتيــن )422 و423(، ولكن 
المصلحة التي تســتوجب الحماية في هذه الحالة تنفرد بخصوصية اســتثنائية 
تقصــر عنهــا تلــك النصوص وتكمن في الثقــة الواجبة للوظيفــة الخاصة ذاتها 
لــدى عامــة النــاس ولــدى زبائن قطاعــات محددة ينفــرد القطاع الخــاص بتقديم 
الخدمة فيها كالاتصالات الخليوية والبنوك أو يتشــارك في تقديمها مع القطاع 
العــام كالصحــة والتعليم، فالقطاع الخاص لم يعد مجرد مهن فردية أو مصالح 
اقتصادية على مســتوى عائلي، وإنّّما كيانات اقتصادية عملاقة تشــكل أموالها 
حصــة ضخمــة مــن الاقتصــاد الوطنــي وتعــود نســبة مرتفعة مــن تلــك الأموال 
إلــى مســاهمين عاميــن كمــا فــي الشــركات أو ودائــع لفئــة واســعة مــن الأفراد 
والمؤسسات كما في البنوك ولا تكفي لحمايتها النصوص الجزائية في قانون 
العقوبــات المقــررة لحماية الملكية الخاصة في حالات فردية لا يتأثر بها الاقتصاد 

الوطني بشكل مباشر.
ويجد الباحث أنّّ حق الملكية في مؤسســات القطاع الخاص جدير بالحماية 
الجزائيــة فــي التشــريع الخــاص بمكافحــة الفســاد بوصفــه جــزء مــن الاقتصــاد 

29	 PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, 2022, https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecsm-2022/pdf/PwC%E2%80%99s-Global-Economic-Crime-and-Fraud-
Survey-2022.pdf (last visited July 10, 2023).

30	 The World Bank, Enterprise Surveys, https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploretopics/corruption (last visited July 10, 2023).
31	 United Nations Office on Drugs and Crime, Knowledge Tools for Academics and Professionals: Module Series on Anti-Corruption, Module 5, Private Sector Corruption, 10 (last 

visited July 15, 2023), https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Anti-Corruption_Module_5_Private_Sector_Corruption.pdf.
صديقي بلال، جرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2018، ص 23. 	32

33	 Id. at 9.

الوطني وليس فقط باعتباره مجرد مصلحة خاصة للكيان الاقتصادي ذاته سواء 
أكان تجــارياً أم صناعــياً أم زراعــياً أم خدماتياً أم مهنياً، واخــتلال الثقة بالوظيفة 
الخاصــة فــي هذه الحــالات يخالف ما ينبغــي لها من دور في الاقتصــاد الوطني، 
والاعتــداء علــى هذه المصلحــة يترك أثراً قد يلحق ضرراً أو يهدد بالخطر مصالح 
وطنية بارزة كالاستثمار أو تنشيط السياحة أو التعليم وهي من الأنشطة التي 

يزاولها القطاع الخاص ولا ينفرد بها القطاع العام.

ثانياً: المصلحة المحمية في تجريم الاختلاس في القطاع الخاص
إذا كانت علة تجريم الاختلاس الواقع على المال العام من الموظف الذي يعهد 
إليه بحفظ ذلك المال هي توفير حماية إضافية للمال العام يقصر عنها التجريم 
الوارد في جرم إساءة الائتمان المنصوص عليها في التشريعات الجزائية العامة 
كمــا فــي المــادة )422( مــن قانــون العقوبات الأردني، فــإنّّ الباحث يجــد أنّّ العلة 
ذاتهــا تصــدق علــى المال الذي يعود لكيان خاص ســواء في المجــال التجاري أم 
الصناعي أم الخدمي أم المهني، ويرى الباحث أنّّ علة تجريم الاعتداء على المال 
العــام فــي الاخــتلاس هي ذات العلــة التي ينبغــي أن تدفع المشــرّّع إلى تجريم 
الاعتداء على المال في مؤسسات القطاع الخاص ويكمن منطق هذا الطرح في 
أنّّ المال المملوك لكيانات اقتصادية خاصة يشــكل جزءاً من الاقتصاد الوطني 
فــي شــكل اســتثمارات أو مدخــرات لعــدد كبيــر من الأفــراد أو المؤسســات في 
صــورة حصص أو أســهم أو ســندات أو ودائع، وحجتنا في هــذا الرأي أنّّ الاختلاف 
في المصلحة التي ينشــد المشــرّّع حمايتها بين جريمة إســاءة الائتمان وجريمة 
الاخــتلاس اخــتلافاً نوعــياً وليس كمياً أساســه الفارق بين المصلحــة الفردية في 
إساءة الائتمان والمصلحة المؤسسية في الاختلاس، وعند هذا الافتراق النوعي 
في المصلحة ينبغي أن يختلف مســتوى الحماية، فإذا كان جرم إســاءة الائتمان 
يحقــق المصلحــة في حمايــة الملكية الخاصة للأفراد في حــالات فردية،  فإنّّ هذا 
النمــوذج الجرمــي يبدو قاصراً عن تحقيق المصلحة فــي حماية الملكية الخاصة 

لمؤسسات اقتصادية بالوصف المشار إليه.

8.3. المطلب الثالث: النماذج القانونية للفساد في القطاع الخاص
يظهــر الفســاد فــي القطــاع الخاص فــي صور متعــددة تنبو علــى الحصر، لكن 
مــن أبرزهــا تقديــم مدفوعات غير مشــروعة للحصــول على ميزة خاصــة، وهذه 
الصورة تقابل الرشــوة بالنســبة للموظف العام، كأن يدفع موظف شــركة مبلغ 
إلــى موظــف شــركة أخــرى لإعطاء أفضليــة في الحصــول على عطاء مشــتريات 
أو إنشــاءات، أو قيــام شــركة بتقديــم هديــة باهظــة الثمــن إلــى مدير فــرع بنك 
للحصــول علــى قــرض مخالف للشــروط، أو طلــب موظف من شــركة زبونة لدى 
المؤسسة التي يعمل بها ميزة أو مبلغاً غير مستحق من أجل أن يقوم بعمل 
يدخــل فــي اختصاصــه أو حصول موظف الشــركة علــى ضيافة أو ســفر للتأثير 
علــى قــراره لصالح فرد أو شــركة أخــرى، أو دفع عمولة منتظمــة لموظف مقابل 
كل ســلعة يتم شــراؤها من قبل الشــركة التي يعمل فيها، ومن الصور الأكثر 
شيوعاً في القطاع الخاص اختلاس موظف للأموال التي في عهدته تلحق ضرراً 
كبيراً بالشــركة أو المؤسســة التي يعمل بها، وكذلك الواســطة والمحســوبية 
التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا مســؤول نافذ في مؤسســة خاصة بتوظيــف أقاربه 

أو معارفه دون الالتزام بمعايير الشفافية والجدارة.33 
وســنبيّّن في هذا المطلب أبرز النماذج القانونية التي يتحقق بها الفســاد 
فــي القطــاع الخــاص وهــي الرشــوة وســنخصص لهــا الفــرع الأول والاخــتلاس 

وسنتناوله في الفرع الثاني.

8.3.1. الفرع الأول: الرشوة في القطاع الخاص
تذهــب معظــم التشــريعات إلى تجريم الرشــوة فــي القطاع العــام، ولذلك ربط 
غالــب الفقــه تعريــف الرشــوة بأنّّهــا الاتجار بالخدمــة العامة أي طلــب الموظف أو 
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قبوله أو أخذه منفعة مقابل قيامه بأداء واجبات وظيفته أو الامتناع عن القيام 
بها، ووجه الفساد ظاهر في هذا السلوك لمساسه بحسن سير الأداة الحكومية 
وتحويل الوظيفة العامة إلى ســلعة يتجر بها،34 ولكن مع تطور القطاع الخاص 
من أعمال فردية أو عائلية إلى تنظيم مؤسسي يشكل جزء من اقتصاد الدولة 
ويســاهم بحصــة ضخمة فــي الناتج القومــي الإجمالي أصبح تحصيــن الوظيفة 
الخاصــة مــن الاتجــار بها لا يقــل أهمية عنه فــي الوظيفة العامة، وهذا ما ســارت 
عليــه عــدد من التشــريعات بتجريم الرشــوة في القطــاع الخاص مثل التشــريع 
البريطانــي )المادة 1/قانون الرشــوة لعــام 2010(، وتشــريعات الولايات المتحدة 
التشــريعات  الجنائــي(، وبعــض  838.16/القانــون  )المــادة  مثــل ولايــة فلوريــدا 
العربيــة ومنهــا التشــريع الإماراتــي )المادة 236 مكــرر 1/قانون العقوبــات(، كما 
ســنبيّّن لاحــقاً في المبحث الخاص بالاتجاهات التشــريعية، كمــا تنبهت اتفاقية 
الأمــم المتحــدة لعــام 2003 إلــى هذه الأهمية ودعــت الدول الأطــراف في المادة 

)21( إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
فــي  الخــاص  القطــاع  فــي  للرشــوة  القانونــي  النمــوذج  تحديــد  ويمكــن 

التشريعات التي أخذت بها بالعناصر والأركان الآتية:
1( العنصــر المفتــرض: إذا كانت الرشــوة فــي القطــاع العام تشــترط صفة 
الموظف العام أو من في حكمه، فإنّّ الرشــوة في هذه الحالة تفترض صفة 
مدير كيان اقتصادي خاص أو يزاول نشاط مالي أو تجاري أو أي شخص يعمل 
لــدى هــذا الكيــان بأي صفة فيمــن يطلب أو يقبــل أو يأخذ الرشــوة )اتفاقية 

الأمم المتحدة: المادة 21(.
2( الركن المادي: ويتألف من مجرد السلوك أي أنّّ الرشوة في القطاع الخاص 
جريمة شــكلية لا يشــترط لقيامها تحقيق نتيجة، فقد يتحقق هذا السلوك 
بقيام العامل في القطاع الخاص بطلب أو قبول أو أخذ مزية غير مســتحقة 
له أو لأي شــخص آخر ســواء أكانت مالًاً أم أي منفعة أخرى، ويكفي الطلب أو 
القبول ولو لم يتم الأخذ، لكن يشترط أن يكون هذا السلوك مقابل القيام 
بعمل داخل في اختصاص وظيفته أو بالامتناع عن ذلك العمل بما يشــكل 
إخلالًاً بواجبــات الوظيفــة )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة: المــادة 21(. كمــا يطــال 
التجريــم قيــام أي شــخص بعرض الرشــوة علــى العامل في القطــاع الخاص 
مقابــل القيــام بعمــل داخــل فــي اختصــاص وظيفتــه أو بالامتنــاع عــن ذلك 
العمــل بمــا يشــكل إخلالًاً بواجبــات وظيفته ولو لــم يقبل بها ذلــك العامل 

)اتفاقية الأمم المتحدة: المادة 1/21(.
3( الركــن المعنوي: الرشــوة جريمة قصديــة لا تقــع بالخطأ، ويتألــف القصد 
الجرمــي فيهــا من عنصري العلم والإرادة: أي علم العامل في الكيان الخاص 
بأنّّه يطلب أو يقبل أو يأخذ مزية لا يســتحقها لقاء إخلاله بواجبات وظيفته، 
أو علــم مــن يعرض الرشــوة بذلك، أمــا أنّّ تخلف عنصر العلــم كقبول هدية 
بحســن نيــة دون أن يقصد من وراء ذلــك الإخلال بواجباته فلا تقوم الجريمة، 
ولكــن لا يكفــي عنصــر العلــم فلا بدّّ أن تتوافــر الإرادة لــدى العامل بطلب أو 
قبول أو أخذ الرشــوة، أو عرض الرشــوة بالنســبة لأي شــخص آخر يقوم بهذا 
السلوك، فإذا كان مكرها ولم يكن هذا السلوك وليد إرادته الحرة فلا تقوم 
الجريمــة، ويكفــي القصد العام لقيام هذه الجريمة ولا يشــترط وجود قصد 
خاص كالإثراء أو مســاعدة الآخرين أو النكاية بالإدارة أو دفع الإدارة إلى تغيير 

موقعه الوظيفي.  

8.3.2. الفرع الثاني: الاختلاس في القطاع الخاص
أضفــت عــدد من التشــريعات الحماية المقــررة للمال العام فــي تجريم الاختلاس 
علــى أمــوال الكيانــات الاقتصادية الخاصــة مثل التشــريع البريطانــي )المادة 5/
قانــون الســرقة لعام 1968(، وتشــريع ولايــة كاليفورنيا الأميركيــة )المواد 503-
515/القانون الجنائي(، والتشــريع التونســي )المواد 258 و263 و297 و300( من 
المجلة الجزائية والفصل )223( من مجلة الشــركات التجارية، وســنعرض للمزيد 
من هذا الاتجاه في الاتجاهات التشريعية في المبحث الثاني، كما حثت اتفاقية 
الأمــم المتحــدة لعــام 2003 الدول الأطراف في المــادة )22( على تجريم اختلاس 

الممتلكات في القطاع الخاص.
وينصرف معنى الاختلاس إلى الاستيلاء على الأموال والأوراق أو أي ممتلكات 
للمؤسســة التــي دخلــت في حيــازة العامل في المؤسســة الاقتصاديــة الخاصة 
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بســبب وظيفتــه، وقــد عبّّرت المــادة )22( من اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة 
الفساد عن الحيازة المسبقة بنصها على أنّّه يشترط لوقوع الاختلاس أن تكون 
الممتلــكات المحميــة بتجريــم الاختلاس قد عهد بها إلى الشــخص الذي يعمل 

في كيان اقتصادي خاص بحكم موقعه.
ويمكــن تحديــد النمــوذج القانونــي للاخــتلاس فــي القطــاع الخــاص فــي 

التشريعات التي أخذت بها بالعناصر والأركان الآتية:
1( العنصــر المفتــرض: إذا كان الاخــتلاس للمــال العــام يشــترط أن يقع من 
موظف عام أو من في حكمه، فإنّّ الاختلاس في القطاع الخاص يجب أن يقع 
من شــخص طبيعي يدير كياناً اقتصادياً خاصاً أو يعمل فيه بأي صفة أثناء 
مزاولــة النشــاط الاقتصــادي أو المالــي أو التجــاري، وأن يكــون هــذا المال قد 

دخل في حيازته بسبب واجبات وظيفته.
2( الركــن المادي: ويتألف هــذا الركن مــن عناصر الســلوك والنتيجة وعلاقة 
المــال  علــى  الاســتيلاء  بفعــل  الســلوك  ويتحقــق  بينهمــا،  تربــط  ســببية 
أو الممتلــكات أي أخذهــا والتصــرف بهــا تصــرف المالــك كالبيــع أو الرهــن، 
والنتيجــة هــي حرمان المؤسســة الخاصــة التي تمتلك المــال المختلس من 
ســلطاتها عليــه والانتقــاص مــن ذمتهــا الماليــة بمقــدار قيمــة الممتلــكات 
التــي وقــع عليهــا الاخــتلاس، ولكــن يجــب أن ترتبــط هــذه النتيجة بســلوك 
العامل المختلس على نحو ضروري ولازم يفيد منطقاً أنّّه لولا هذا الســلوك 
مــا حصلــت النتيجــة. ومحــل الاخــتلاس قــد يكــون أي ممتلــكات ســواء ذات 
قيمــة ماليــة كالنقــود أو الأوراق الماليــة أم ذات قيمــة غيــر ماليــة كالوثائــق 

والمستندات )اتفاقية الأمم المتحدة: المادة 22(.
3( الركــن المعنوي: الاختلاس جريمــة قصدية لا تقع بالخطــأ، ويتألف القصد 
الجرمــي فيها من عنصري العلــم والإرادة: أي علم المختلس بأنّّ الممتلكات 
تعود للمؤسسة التي يعمل فيها وأنّّه بسلوكه المكون للاختلاس يتصرف 
بهــا تصــرف المالــك، ولكــن مجــرد العلــم لا يكفــي لقيــام الجريمــة فلا بدّّ أن 
تنصــرف إرادة المختلــس إلى فعل الاســتيلاء والظهور بمظهــر المالك على 
الممتلــكات المختلســة وإلــى النتيجــة التــي يخلفهــا ذلك الســلوك بحرمان 
المؤسســة التــي عهــدت إليــه بهــا مــن ســلطاتها عليها، فــإذا تخلفــت نية 
التملك كان يكون أخذ المال للاستعمال والإعادة فلا يقع جرم الاختلاس وإن 

كان هذا السلوك قد يشكل مخالفة أخرى.

9. المبحــث الثانــي: الإطــار التشــريعي لتجريــم الفســاد فــي القطاع 
الخاص

يتنــاول هــذا المبحــث التشــريعات التــي تعرضت للفســاد فــي القطــاع الخاص، 
وســيتم عرض موقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية في المطلب الأول ثم خطة 

التشريعات الوطنية في المطلب الثاني.

9.1. المطلب الأول: موقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية من مكافحة 
الفساد في القطاع الخاص

وسنبيّّن موقف الاتفاقيات الدولية من مكافحة الفساد في القطاع الخاص في 
فــرع أول ثــم نعــرض لدور الاتفاقيــات الإقليمية في مكافحة الفســاد في القطاع 

الخاص في فرع ثانٍٍ.

9.1.1. الفرع الأول: موقف الاتفاقيات الدولية من الفســاد في القطاع 
الخاص

بالرغم من أنّّ المبادرات الدولية لمكافحة الفساد استهدفت في الغالب الفساد 
في القطاع العام، إلا أنّّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )UNCAC( التي 
أُُقرّّت عام 2003 لم تغفل الفســاد في القطاع الخاص، فقد حثت الدول الأطراف 
فــي المــادة )12( علــى اتخاذ تدابير »لمنع الفســاد الذي يشــمل القطــاع الخاص، 
وتعزيــز معاييــر المحاســبة والمراجعــة فــي هــذا القطــاع وعنــد الاقتضــاء فرض 
عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة لعدم الامتثال لهذه 
التدابير.« وشــجعت الدول الأطراف على تجريم الرشــوة التجارية في المادة )21(، 
وتجريــم الاختلاس فــي المــادة )private-to-private corruption( )22(، ولكنّّها 

لا تلزم الدول بذلك.
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وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإطار القانوني لمبدأ الاتفاق 
العالمــي للأمــم المتحــدة وهــو مبــادرة طوعيــة تســتند إلــى التزامــات الرئيــس 
التنفيــذي لتنفيــذ مبــادئ الاســتدامة العالميــة وإقامــة شــراكات لدعــم أهــداف 
الأمم المتحدة، ويطلب هذا الاتفاق من الشــركات الالتزام بعشرة مبادئ عالمية 
للاســتدامة، وقد تضمن المبدأ العاشــر منها أنّّه يجب أن تعمل الشــركات على 

مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
وتركــز اتفاقيــة منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( لمكافحــة 
الرشــوة علــى حظر المدفوعــات غير القانونيــة للموظفيــن العموميين الأجانب 
من قبل الشركات العاملة في البلدان الأجنبية، ولكنّّها لم تغطِّّ الفساد عندما 
يُُرتكــب داخــل القطــاع الخــاص، على الرغــم من الضغــوط التي مارســتها غرفة 
 التجــارة الدوليــة مــن أجل حظــر الاتفاقية للفســاد داخل القطاع الخــاص تحديداً 

)private-to-private corruption( كما هو الحال في القطاع العام.35

9.1.2. الفــرع الثاني: دور الاتفاقيات الإقليمية في مكافحة الفســاد 
في القطاع الخاص

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لعــام 2012 علــى تجريــم الرشــوة 
والاخــتلاس فــي القطاع الخاص في المادة )4( في الفقرتين 3 و12، ودعت الدول 
الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجريم هذا السلوك إذا ارتكب قصداً، وأكّّدت 
فــي المــادة )19( علــى اتخــاذ تدابيــر لضمــان التعــاون بيــن الســلطات الوطنيــة 
المعنيــة بالتحقيــق والملاحقة وكيانــات القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسســات 

المالية فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب جرائم الفساد. 
وعلى المســتوى الأوروبي، تطالب اتفاقية القانون الجنائي بشــأن الفســاد، 
 ،)GRECO( التــي تشــرف عليهــا مجموعــة دول مجلس أوروبــا لمكافحة الفســاد
الدول الأعضاء بتبني تشريع يجرّّم الرشوة في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، 
اعتمــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي قــراراً إطــارياً )JHA/568/2003( بشــأن مكافحة 
الفســاد فــي القطــاع الخــاص والــذي ينــص علــى أنّّــه يجب علــى الــدول الأعضاء 

تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
وفــي منطقــة آســيا والمحيط الهــادئ تم تكليــف مجموعة عمــل مكافحة 
الفساد والشفافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 
)APEC( بتنســيق تنفيذ التزام ســانتياغو لمكافحة الفســاد وضمان الشــفافية 
ومســار عمــل APEC بشــأن مكافحــة الفســاد بموجــب هــذه الأطــر، يلتــزم قادة 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ بتطويــر إجــراءات فعالــة 
من أجل: مكافحة جميع أشــكال الرشــوة )بما في ذلك الرشــوة الخاصة(؛ اعتماد 
وتشــجيع تدابيــر لمنــع الفســاد فــي القطــاع الخاص؛ ودعــم توصيــات المجلس 
الاستشــاري للأعمــال التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي لآســيا والمحيط الهادئ 
»لإدارة شــؤون أعمالهــم بأعلــى مســتوى مــن النزاهــة وتنفيــذ تدابيــر فعالــة 
لمكافحــة الفســاد فــي أعمالهــم ، أينمــا كانــوا«. وفي عــام 2014 اعتمــد الفريق 
العامــل إعلان بكيــن بشــأن مكافحــة الفســاد الــذي يؤكــد مــن جديــد الالتــزام 
المســتمر بمكافحة الفســاد في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام 
والخاص، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،36 وبموجب اتفاقية الاتحاد الإفريقي 
بشــأن منــع ومكافحة الفســاد 2003 تتعهد الــدول الأطراف في هــذه الاتفاقية 

بتجريم الرشوة في القطاع الخاص.
لكــن هنــاك اتفاقيات إقليمية أغفلت تجريم الفســاد فــي القطاع كاتفاقية 
البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد )IACAC( حيــث لــم تتطرق لحظر الفســاد 

.)private-to-private corruption( داخل القطاع الخاص

9.2. المطلب الثاني: خطة التشريعات الوطنية في مكافحة الفساد 
في القطاع الخاص

سنقســم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول أســس الاتجاهات 
التشريعية في تجريم الفساد في القطاع الخاص ونستعرض اتجاه التشريعات 

35	 Krista Lee-Jones, Regulating Private Sector Corruption, Transparency Int’l, at 6 (2018), https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Regulating-private-
to-private-corruption_2018.pdf (last visited Apr. 30, 2024).

36	 Id. at 6.
37	Argandona, supra note 18, at 9.
38	 Id. at 10.
39	 Id.

العربيــة فــي الفرع الثاني ثم نبيّّن اتجاه تشــريعات أنجلوسكســونية في الفرع 
الثالث.

9.2.1. الفرع الأول: أســس الاتجاهات التشريعية في تجريم الفساد 
في القطاع الخاص

هناك عدة أسس معتمدة في تجريم الفساد في القطاع الخاص تتنوع بحسب 
المصالح التي ينشــد المشــرّّع حمايتها، وقد يتداخل أكثر من أساس واحد في 

التشريع الواحد ويمكن إجمالها فيما يلي:
1. تجريــم ســلوك الموظف أو المديــر الأمين على توزيع الأربــاح لمخالفته واجبات 
وظيفته وولائه لمالكي الشركة ومساهميها، ويسود هذا الاتجاه تشريعات 
 )Breach of Trust( فرنســا وإنجلتــرا وويلــز، ويُُطلــق عليــه جــرم خيانــة الثقــة
المملكــة  فــي  الشــركات  قانــون  مــن   )206( والمــادة   )1/a-1/205 )المــادة 
المتحــدة، وفــي هولنــدا والســويد وكوريــا الجنوبيــة يُُطلــق عليه جــرم خرق 
النزاهــة وعلاقــات العمــل )Integrity of labor relations(، وفــي اليابان يُُطلق 
 37،)Integrity in business relations duties( عليــه جرم خــرق نزاهــة الأعمــال
وفي الولايات المتحدة تعتبر تشريعات بعض الولايات أنّّ الاستيلاء على المال 
من قبل الأمين )fiduciary( يشــكل ظرفاً مشــدداً يرفع العقوبة من جنحوية 
 )16-8-12/a )3(( إلــى جنائيــة، كمــا في ولايــة جورجيا حيــث تضمنــت المــادة
مــن قانــون الإجــراءات الجنائية النص على عقوبة تصل إلى 15 ســنة حبس أو 
غرامة لا تتجاوز 100.000 دولار أو كلتا العقوبتين على كل موظف خاص قام 

بالاستيلاء على أموال المالكين أو المساهمين في الشركة.
2. حمايــة المســتهلك والحفــاظ علــى حريــة المنافســة ومنــع الاحتــكار، ومــن 
التشــريعات التــي تنحــى هذا المنهــج ألمانيا وسويســرا والتشــيك وإنجلترا 

وويلز.38 
3. حماية المالكين وأصول الشركة من الغش بتجريم الأفعال التي تنطوي على 
غش ومن هذه التشــريعات سويســرا وإســبانيا، ويطبق هذا المنهج عندما 

يهمل مدراء الشركات في الإدارة والإشراف بما يخالف مصالح المالكين.39 
4. تجريــم اســتغلال النفــوذ والاتجــار من الباطن والتجســس الصناعي وإســاءة 
اســتخدام المنصــب بأحــكام قانونية خاصــة، ومن الأمثلة علــى هذه الأحكام 
مــا تضمنته المــادة )18-23-15( من قانون الإجــراءات الجنائية في ولاية ألاباما 
الأميركية التي تجرّّم اســتغلال النفــوذ على أعضاء لجنة التعويضات لضحايا 

الجرائم وهي لجنة يعين عدد من أعضائها من مواطني الولاية.

9.2.2. الفــرع الثانــي: تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص فــي 
التشريعات العربية

أولًًا: اتجاه التشريع الأردني

1- خطــة المشــرّّع الأردني في إضفــاء الحماية المقــررة للمال العام 
على المال الخاص

أدرك المشــرّّع أنّّ بعــض الأمــوال الخاصــة تحتل أهمية اســتثنائية فــي الاقتصاد 
الوطنــي لارتباطهــا بمصالــح شــريحة واســعة مــن المواطنين أو المســتثمرين 
أو المســاهمين علــى نحــو يقتضي إحاطتهــا بحماية جزائية لا تقــل عن الحماية 
المقــررة للمــال العام نظــراً إلى أثرها البالــغ في الاقتصاد الوطنــي وفي تحقيق 
الأمــن الاقتصــادي والأمن الاجتماعي، ذلك أنّّ تركهــا للحماية المقررة في الجرائم 
التقليديــة فــي الحالات الفردية قد يقصر عن تحقيق الحماية الكافية، وقد ظهر 
هــذا الاتجــاه في التشــريع الأردني في المــادة )2/174( من قانــون العقوبات التي 
اعتبرت أنّّ قيام العامل في البنك أو مؤسســة الإقراض المتخصصة أو الشــركة 
المساهمة العامة بالاستيلاء على الأموال من خزائن أو صناديق هذه المؤسسات 
اختلاساً بالمعنى المقصود للاختلاس الذي يقوم به الموظف العام ، وفي المادة 
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)2/ب( من قانون الجرائم الاقتصادية رقم )11( لســنة 1993 أضفى المشــرّّع صفة 
المــال العام علــى ممتلكات النقابــات والاتحادات والجمعيات والنــوادي والبنوك 
والأحــزاب  المتخصصــة  الإقــراض  ومؤسســات  العامــة  المســاهمة  والشــركات 
السياســية، وفــي المادة )2/أ( اعتبــر الموظفين والمســتخدمين والعمال فيها 
في حكم الموظف العام، وقد أخضع المشرّّع الجرائم الاقتصادية لأحكام خاصة 
مــن أهمهــا عدم خضوعها لأحــكام التقادم فــي المادة )10(، وباســتظهار مبرر 
الحمايــة فــي الحالات المذكورة نجــد أنّّ الأموال المحاطة بالحمايــة تتعلق بودائع 
نقديــة تعــود لعــدد كبير من الأشــخاص في حالــة البنوك ومؤسســات الإقراض، 
وتتعلق بحماية الاستثمار وحقوق المساهمين في حالة الشركات، أما في حالات 
النقابــات والأحــزاب والاتحــادات فــإنّّ المصلحــة الجديــرة بالحماية الجزائيــة تتجاوز 
المصلحــة الذاتيــة لمؤسســات المجتمــع المدني إلــى مصلحة أكثــر أهمية لأنّّها 
تمس فئة واســعة من المنتســبين قدر المشــرّّع أنّّها تستحق حماية أوسع من 
تلــك المقــررة لحمايــة الملكية الخاصة في تجريم إســاءة الائتمان التي قد تحقق 
قصــد المشــرّّع في حــالات فردية ولكنّّها لا تجدي نفعاً عندمــا يقع الاعتداء على 
أمــوال كيانــات خاصــة ذات مركــز سياســي أو اقتصــادي أو مهني كمــا في حالة 

هذه المؤسسات.
ويجــد الباحــث أنّّ العلــة التــي دفعــت المشــرّّع إلى إضفــاء الحمايــة المقررة 
للمال العام على أموال مؤسسات لا تعتبر من القطاع العام في حالة الاختلاس 
فــي الحــالات الســابقة، والحكمــة التــي ينشــدها مــن توســيع الحمايــة الجزائيــة 
المقــررة لهــذه الأموال، هي ذات العلة التي ينبغي أن تدفع المشــرّّع إلى تجريم 
الفســاد في القطاع الخاص في حالات الرشــوة وفي حالات الاختلاس التي يقصر 
عنهــا نطــاق حكــم المــادة )2/174( التــي تضفــي حكــم الموظــف العــام علــى 
العاملين في البنوك ومؤسســات الإقراض المتخصصة والشــركات المســاهمة 
العامــة فقــط، بالرغــم من أنّّ أموال المؤسســات الاقتصادية فــي القطاع الخاص 
التــي لا يشــملها حكــم هذه المادة تشــكل جزءاً لا يتجزأ مــن الاقتصاد الوطني 
وتســاهم بفاعلية في الاقتصاد الكلي للدولة ويتعلق بها حقوق فئة واســعة 
مــن المســاهمين أو المودعيــن ولا يمكــن تركهــا للحماية الجزائيــة العادية في 
جريمــة إســاءة الائتمان فــي المادة )422( من قانون العقوبــات الأردني أو الحماية 
الجزائيــة المقــررة لصالح صاحــب العمل في المادة )139( وبدلالــة المادة )19( من 
قانون العمل الأردني، ذلك أنّّ الحماية في هذه الحالات تصلح لحالات فردية أكثر 
ممــا تجــدي نفــعاً في حماية أموال شــريحة واســعة مــن الناس وحمايــة لمصالح 
المؤسســات الخاصــة بوصفهــا كيانــات اقتصادية تؤدي دوراً هــاماً في الاقتصاد 

الكلي للدولة.
وبالتدقيــق فــي الجرائــم التي يصــدق عليها وصف الفســاد نجــد أنّّ هناك 
تنــوع للمصالــح التي يقصد المشــرّّع حمايتهــا في القوانين التــي تجرّّمها قبل 
إدراجهــا فــي قانــون النزاهة ومكافحة الفســاد، فحمايــة الوظيفــة العامة كأداة 
للســلطة وتحصينهــا مــن أن تغدو وســيلة للاتجار والتنفع بهــا للصالح الخاص 
هو محل الحماية في جريمة الرشــوة في المواد )171-173( من قانون العقوبات، 
وحماية المال العام من الاعتداء هي المصلحة التي يقصدها المشرّّع من تجريم 
الاخــتلاس فــي المادة )174( مــن ذات القانون، وحماية المال العــام من الهدر هو 
الغاية التي يتوخاها المشــرّّع من تجريــم التهاون بواجبات الوظيفة التي تلحق 

ضرر بمصلحة الدولة في المادة )183( من ذات القانون أيضاً.
وفي الحقيقة فإنّّ النصوص الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة 
قــد تكفــي لحمايــة الوظيفة العامة من العبث والاســتغلال وحمايــة المال العام 
مــن الاعتــداء والهــدر، ولكن المشــرّّع بإضفاء وصف الفســاد على هــذه الجرائم 
وإخضاعهــا للإحــكام الخاصــة التي ينفرد بهــا قانون النزاهة ومكافحة الفســاد 
إنّّمــا يقصــد إحاطــة هــذه المصالــح بحمايــة إضافيــة خاصــة واســتثنائية تكفــل 
تحصيــن الملكية العامة مــن خطر الاعتداء المحتمل من جهة، ومن جهة أخرى 
تنشــد تقليــص الضــرر المحقــق في حــالات وقوع هــذه الجرائم بإجــراءات كفيلة 
بتتبع المال العام واسترداده وتنسحب هذه الإجراءات على أموال المساهمين 
في حالة الاعتداء على أموال الشــركات أو الودائع في حالة البنوك ومؤسســات 
الإقراض وأرصدة صناديق مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، وهنا تدق 

إياد الدوري، مرجع سابق، ص 89. 	40
تقريــر فريــق اســتعراض التنفيــذ )2012-2019(، مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.5، 2012، ص 4، متوفــر بتاريــخ 30  	41

نيســان 2024 علــى الرابــط التالــي:
 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/IRG/session8.html.

المرجع السابق، ص 4. 	42

التفرقــة بين المصالح التي يحميها قانــون العقوبات العام وبين المصالح التي 
يحميهــا قانون النزاهة ومكافحة الفســاد لذات الجرائــم بوصفها تمس مصالح 
لهــا ذاتيتهــا المســتقلة وفق منظور هــذا القانون، ذلك أنّّ هــذه المصالح تروم 
تحقيــق أغراض نوعية مختلفة تتمثل في ضمان تقديم المؤسســات لخدماتها 
بعدالــة ومســاواة وتكافــؤ للفــرص وتطهيــر للاقتصــاد الوطنــي مــن الفســاد 
بتوفير بيئة استثمارية تكفل نمو اقتصادي وتحقيق مصالح الدولة الاقتصادية 
وأهدافهــا التنمويــة والحــد مــن تطويــع الاســتثمار لتحقيــق مصالــح خاصة غير 
مشــروعة تقوض أســس الحكم الرشــيد وتضعف ثقة المواطنين في السلطة 
فــي نهايــة المطــاف، وهــي مصالــح تتصل بــدور الدولة كســلطة حكــم وليس 

كسلطة ادارة.

2- اتجاه قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
المتخصصــة  الإقــراض  ومؤسســات  البنــوك  فــي  العامليــن  اعتبــار  باســتثناء 
والشــركات المســاهمة العامــة فــي حكم الموظــف العام لغايــة تطبيق أحكام 
الاخــتلاس فــي المادة )174( من قانون العقوبات التي يســري عليها قانون هيئة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد بموجــب المــادة )16/أ-1( لــم يرد النــص على تجريم 
الفســاد فــي القطــاع الخــاص، ولا يمكــن اعتبــار نــص المــادة )16/أ-9( مــن هــذا 
القانون التي تمتد بالمعنى المقصود بالفســاد ليشــمل جرائم الفســاد الواردة 
فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقت عليهــا المملكة ســنداً كافياً للقــول بأنّّ 
الفســاد فــي القطــاع الخاص الــوارد في المــادة )21( مــن اتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحة الفســاد مجرم في التشــريع الأردني، وفي هذا يتفق الباحث مع اتجاه 
فقهــي يــرى بــأنّّ دعــوة المــادة )21( مــن هــذه الاتفاقيــة للأطــراف لاتخــاذ تدابيــر 
تشــريعية لازمــة لتجريم الرشــوة فــي القطاع لــم يتضمن تحديــد لعقوبة لهذا 
الفعل، كما لم يتضمن تحديداً كافياً للعناصر والأركان التي يتحقق بها الوجود 
القانوني لهذه الجريمة، وعلى المشرّّع التدخّّل بتحديد العناصر والأركان لهذه 
الجريمــة وفــرض عقوبــة لمرتكبهــا فــي نص صريــح40 بمــا يتفق ومبدأ شــرعية 

الجرائم والعقوبات المكرس في المادة )3( من قانون العقوبات الأردني.
وبالرجوع إلى الجرائم التي اعتبرها المشرّّع فساداً في قانون هيئة النزاهة 
ومكافحــة الفســاد فــي المــادة )16/أ( ومنهــا الفقــرة )1( التي تشــمل الجرائــم 
المخلــة بواجبــات الوظيفــة والجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة الــواردة فــي قانون 
العقوبــات نجــد أنّّ جرم الرشــوة في المادتين )171( و)173( مــن قانون العقوبات 
الأردنــي الــذي تســري عليــه هــذه الفقرة قاصــر علــى الموظف العام والشــخص 
المنتــدب إلــى خدمــة عامــة وكل شــخص مكلــف بمهمــة رســمية، ولا يشــمل 
المســتخدمين والموظفيــن فــي القطــاع الخــاص، وقــد أشــار فريــق اســتعراض 
تنفيــذ الأردن للاتفاقيــة المذكــورة  إلــى ضيــق دلالــة عبــارة )كل شــخص( فــي 

المادتين المذكورتين عن تجريم الرشوة في القطاع الخاص.41
وبخصــوص جريمــة الاخــتلاس يــرى تقريــر فريــق اســتعراض تنفيــذ الأردن 
للاتفاقية المذكورة42 أنّّ المادة )422( من قانون العقوبات بوصفها تجرّّم إساءة 
الائتمان تتناول كل متطلبات المادة )17( من اتفاقية مكافحة الفساد )اختلاس 
الممتلكات أو تبديدها أو تســريبها بشــكل آخر من قبل موظف عمومي(، وأنّّه 
وبالنظــر إلــى أنّّ »أي شــخص« يمكن أن يكــون مرتكب لهذه الجرائــم المذكورة 
وفقاً للمادة ذاتها، فإنّّ جميع متطلبات المادة )22( من اتفاقية مكافحة الفساد 
)اخــتلاس الممتلكات في القطاع الخاص( مشــمولة أيــضاً، ولكن الباحث يختلف 
مع هذا الاســتنتاج حيث إنّّ المادة )422( من قانون العقوبات تنص على جريمة 
إساءة الائتمان التي يرتكبها أي شخص وبذلك تخرج عن معنى الاختلاس الوارد 
في المادة )174( التي تتطلب ركناً مفترضاً هو أن يكون مرتكب الجريمة موظفاً 
عــاماً والــوارد فــي فقرة )1( أو من في حكمه الوارد فــي الفقرة )2( ولا يتوافر هذا 
الركن في أي شــخص، وقد اقتصر قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد على 
اعتبــار الجــرم فســاداً فــي المــادة )16/أ-1( إذا كان مــن الجرائم المخلــة بواجبات 
الوظيفة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبــات، والجرائم المخلّّة بالثقــة العامة في الباب الخامس من الكتاب الثاني 
وكلتاهمــا لا تتضمــن المــادة )422( التي تنص على تجريم إســاءة الائتمان وتقع 

خارج نطاق الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة أو الثقة العامة.
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التشريع الأردني خالد عبدالرحمن الحريرات 

وقد تضمن تقرير فريق اســتعراض تنفيذ الأردن للاتفاقية دعوة الســلطات 
في الأردن إلى تحديث التشريع بغرض تجريم الرشوة في القطاع الخاص تماشياً 
مع المادة )21( من الاتفاقية لتشــمل الشــركات الخاصة والعامة ذات المسؤولية 
المحــدودة التــي لا تحصل على أمــوال عامة، وكذلك تجريم الاخــتلاس والتبديد 
بموجــب المادة )22( من الاتفاقية ليشــمل كل القطاعــات الفرعية في الكيانات 

الخاصة.43 

ثانياً: اتجاه التشريع المصري
لا يوجــد هيئــة وطنيــة مســتقلة لمكافحة الفســاد فــي مصر، وقد تــم الاكتفاء 
بإنشــاء لجنــة تنســيقية لجهود مكافحــة الفســاد تتولاها عدة جهــات وأجهزة 
منها هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكســب غير المشــروع التي تتبع وزارة العدل 
والإدارة العامــة لمكافحــة جرائم الأموال العامة والتي تتبع وزارة الداخلية ووحدة 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من النيابات العامة المتخصصة.
وفــي قانــون العقوبات رقم )58( لعام 1937 تجرّّم المادة )106( الرشــوة في 
القطــاع الخــاص حيــث نصّّــت على أنّّ: »كل مســتخدم طلب لنفســه أو لغيره أو 
قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة بغيــر علــم مخدومه ورضــاه لأداء عمل مــن الأعمال 
المكلــف بهــا أو للامتناع عنه يُُعتبر مرتشــياً ويعاقــب بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين«، وتعتبر المادة )106( مكرر )1( أنّّ قيام أي عضو في مجلس 
إدارة الشركات المساهمة العامة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات وكل 
مديــر أو مســتخدم فيهــا بقبــول أو طلــب أو أخــذ وعــد أو عطيــة لأداء عمــل أو 
للامتنــاع عــن عمل من أعمــال وظيفته أو زعم أنّّها من قبيــل أعمال وظيفية أو 
للإخلال بواجبات وظيفته من قبيل الرشــوة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 

سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على مقدار الرشوة.
كمــا جــرّّم المشــرّّع المصــري الاخــتلاس إذا وقــع مــن قبــل رئيــس أو عضــو 
مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل فيها في المادة )113(/

مكــرر )1( مــن قانون العقوبــات، وكذلك تجرّّم المادة )341( مــن قانون العقوبات 
فــي الباب العاشــر الخاص بالنصــب وخيانة الأمانة الاختلاس فــي القطاع الخاص، 
لكــن جرائــم الفســاد في مصر لا تســري عليها الاحكام الخاصــة التي تضمنتها 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 مثل عدم الخضوع للتقادم 
وحماية الشــهود والمبلغين )تقرير اســتعراض مصر حول تنفيذ اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد(.44 

ثالثاً: اتجاه التشريع الليبي
يجــرّّم المشــرّّع الليبي الرشــوة في القطــاع الخاص دون الاخــتلاس، فالمادة 
)229 مكــرر)ب(( مــن قانون العقوبات الليبي تجرّّم الرشــوة فــي القطاع الخاص، 
وتنــص علــى أنّّ: »كل مســتخدم طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخذ وعداً 
أو عطيــة بغيــر علــم مخدومــه أو رضــاه لأداء عمــل مــن الأعمــال المكلــف بهــا 
أو الامتنــاع عنــه يعاقــب بالحبــس.« وتنــدرج هذه المادة ضمــن اختصاص هيئة 
مكافحــة الفســاد بموجــب المــادة )3( من القانون رقم )11( لســنة 2014 بإنشــاء 
الهيئــة الوطنية لمكافحة الفســاد، ولكن بالرغم من ذلك يبقى اتجاه المشــرّّع 
الليبــي منتقــداً لأنّّــه لــم يجرّّم الوعد بالرشــوة فــي القطاع الخــاص أو عرضها أو 

منحها.45
وبخصــوص مــا ورد فــي التقريــر الوطني لدولــة ليبيا حول تنفيــذ الاتفاقية 
باعتبــار المــادة )465( تجــرّّم الاختلاس في القطاع الخاص، يجــد الباحث أنّّ المادة 
)465( تنص على تجريم خيانة الأمانة ولا تدخل هذه الجرائم ضمن فئات الجرائم 
التي تختص بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المادة )3( من القانون رقم 

)11( لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

رابعاً: اتجاه التشريع الجزائري
بــادر المشــرّّع الجزائــري إلــى تجريم الفســاد في القطــاع الخاص وقد ســاوى بين 
الموظــف العمومي أو أي شــخص آخر بمن فيهم موظفــي القطاع الخاص فيما 

تقرير فريق استعراض التنفيذ )2012-2019(، مرحع سابق، ص 6-5. 	43
المرجع السابق، ص 9-7. 	44
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يتعلــق بطلــب الرشــوة أو قبولهــا فــي المــادة )32( مــن القانــون رقــم )01-06( 
للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه لعــام 2006، كمــا نصّّــت المــادة )41( من هذا 
القانــون علــى تجريــم اختلاس الممتلــكات من أي كيان تابــع للقطاع الخاص من 
قبــل أي شــخص يعمــل فيــه بأيــة صفــة إذا اختلــس ما عهد بــه إليه، ولــم يفرّّق 
المشــرّّع الجزائــري بيــن نوع النشــاط ســواء قانون اقتصــادي أم مالــي أم تجاري، 
كما وســع من موضوع الاختلاس ليشــمل ليس فقط المال وإنّّما أي أوراق مالية 

خصوصية أو أشياء ذات قيمة.

خامساً: اتجاه التشريع الموريتاني
تناولت المادة )7( من قانون مكافحة الفساد رقم )14( لعام 2016 في موريتانيا 
الرشــوة فــي القطــاع الخــاص وكــررت تمــاماً مــا ورد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحدة 

لمكافحة الفساد بخصوص تجريم الفساد في القطاع الخاص.
بينمــا نصّّــت المــادة )9( مــن هــذا القانــون علــى الاخــتلاس مــن الموظــف 
العمومــي ولم تجرّّم الاختلاس كجريمة فســاد في القطاع الخاص، ولكن المادة 
)13( جرّّمــت اســتغلال النفوذ ســواء تــم من قبل موظف عمومي أم أي شــخص 

آخر.

سادساً: اتجاه التشريع التونسي
بالرغــم مــن أنّّ التشــريعات التونســية تجــرّّم اخــتلاس الممتلــكات فــي القطاع 
الخاص، مثل إســاءة اســتعمال ممتلكات الشــركات )النصوص 258 و263 و297 
و300( مــن المجلــة الجزائيــة والفصــل )223( مــن مجلة الشــركات التجارية، إلا أنّّ 
الفصــل )91( مــن المجلــة الجزائيــة التونســية لا يجــرّّم وعــود أو عروض الرشــوة 

لصالح شخص أو كيان خاص.46 

سابعاً: اتجاه التشريع البحريني
تضمــن قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم )15( لســنة 1976 فصلًاً خــاصاً بتجريم 
الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص )الأهلي(، حيث جرّّم الفصل السابع طلب 
أو قبــول الرشــوة مــن المــدراء والعامليــن فــي القطاع الخــاص في المــواد )417، 
418، 419، 420( كمــا جــرّّم اخــتلاس العاملين أو المدراء أو أعضاء مجالس الإدارة 

أو الأمناء للشخص الاعتباري الخاص في المادة )424(.

ثامناً: اتجاه التشريع اللبناني
جرّّمت المادة )354( من قانون العقوبات اللبناني رقم )340( لعام 1943 الرشوة 
فــي القطاع الخاص، وكذلــك جرّّمت الاختلاس في القطاع الخاص في المواد من 

)370( إلى )373(.

تاسعاً: اتجاه التشريع اليمني
بالرغم من أنّّ قانون مكافحة الفســاد اليمني رقم )39( لســنة 2006 ضيق من 
مفهوم الفســاد في المادة )2( وحصره في اســتغلال الوظيفة العامة للحصول 
علــى مصالــح خاصة، إلا أنّّ المادة )1/30( من ذات القانون تتســع لتشــمل رشــوة 
موظفــي القطــاع الخاص الواردة في المادة )158( مــن قانون الجرائم والعقوبات 
اليمني رقم )12( لعام 1994 وتضعها في عداد جرائم الفساد، كما تجرّّم المادة 
)4/30( مــن ذات القانــون اخــتلاس الممتلــكات فــي القطــاع الخــاص المنصوص 
عليهــا فــي قانــون الجرائــم والعقوبات والتــي نصّّت عليهــا المــادة )328( تحت 

عنوان خيانة الأمانة.

عاشراً: اتجاه التشريع الإماراتي
المادة )236( مكرر )1( من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة رقم )3( 
لعــام 1987 وبموجبــه تعديــل عام 2016 جرّّمت طلب أو قبول الرشــوة من قبل 
من يدير أو يعمل لدى كيان أو منشأة في القطاع الخاص، وأضافت المادة )263( 
مكــرر 2 تجريــم عــرض الرشــوة على من يعمل فــي القطاع الخــاص، بينما تجرّّم 

المادة )404( من ذات القانون الاختلاس في القطاع الخاص.
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حادي عشر: اتجاه التشريع القطري
تتولــى هيئــة الرقابة الإدارية والشــفافية في قطر اتخاذ التدابيــر اللازمة لتنفيذ 
اتفاقيــات مكافحة الفســاد وتحقيــق حماية أكبر للوظيفة العامــة والمال العام، 
وهي هيئة مســتقلة تتبع الأمير مباشــرة، ويجرّّم المشــرّّع القطري الرشــوة في 
القطــاع الخــاص فــي المــادة )146( من قانــون العقوبات القطري رقم )11( لســنة 
2004 الــواردة ضمــن الكتــاب الثانــي الخــاص بالجرائــم الموجهة ضــد المصلحة 
العامــة، فــي حيــن يقتصــر تجريــم الاختلاس على من يشــغل وظيفــة عامة في 
المادتيــن )148( و)149( مــن ذات القانون، بينما تجــرّّم المادة )362( خيانة الأمانة 
الــواردة فــي الكتــاب الثالــث الخــاص بالجرائــم الواقعة علــى الأشــخاص والأموال 
وليــس الجرائــم الموجهــة ضــد المصلحــة العامــة وهو نمــوذج جرمــي لا يخضع 
لمفهــوم الفســاد فــي القطــاع الخــاص بالمعنــى الــوارد فــي الاتفاقيــة الدوليــة 

لمكافحة الفساد للعام 2003.

ثاني عشر: اتجاه التشريع العراقي
لــم يجرّّم المشــرّّع العراقي الرشــوة فــي القطاع الخاص، في حيــن جرّّمت المادة 
)453( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لعــام 1969 خيانــة الأمانــة، ولكــن هذا لا 
يكفي لاعتبارها من جرائم الفساد وفقاً للمادة )1( من قانون هيئة النزاهة رقم 
)30( لعــام 2011 التي تحصر الفســاد بالجرائم المخلــة بواجبات الوظيفة العامة 
وتجــاوز الموظفيــن حــدود وظائفهم وجرائم تزويــر أختام الدولة واســتعمالها 

وجرائم أخرى محددة بالنص ليس من بينها خيانة الأمانة.

ثالث عشر: اتجاه التشريع المغربي
ذهــب المشــرّّع المغربــي إلــى تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص حيــث اعتبر 
القانــون المغربــي رقم )46.19( المتعلّّق بالهيئة الوطنيــة للنزاهة والوقاية من 
الرشــوة ومحاربتها جميع الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع 
من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجزائي 
فســاداً بالمعنــى المقصــود فــي ذلــك القانــون، وكل جريمة من جرائم الفســاد 
الأخــرى المنصوص عليها في التشــريعات الخاصة، وبالرجــوع إلى الفصل )249( 
مــن الفــرع الرابــع مــن البــاب الثالث مــن القانــون الجنائي نجــد أنّّه يجرّّم الرشــوة 
فــي القطــاع الخــاص، وكذلــك نجــد المــادة )724( مــن مدونــة التجــارة المغربيــة 
تجــرّّم الاخــتلاس في القطاع الخاص في حالة التفالس، وفي حالة قيام مســيري 
المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة سواء أكانوا قانونيين أم معينين بأجر أو 
بدونــه إذا قــام بإخفاء أو كتــم الأموال وجرّّمت هذه المادة أيضاً الاســتعمال غير 

المشروع للسلطة من قبل السنديك.

رابع عشر: اتجاه التشريع السعودي
لا تجرّّم التشــريعات الســعودية الرشــوة في القطاع الخاص ولكنّّها توســع من 
تطبيق حكم الرشــوة  حيث تســحب  حكم الموظف العام وفقاً للمادة )8( من 
نظام مكافحة الرشــوة الســعودي على رئيس أو عضو مجلس الإدارة وكل من 
يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بتشغيل أو إدارة مرفق 
عام أو صيانته وكل من يعمل في شــركة مســاهمة والشــركات التي تســاهم 
الحكومــة في رأســمالها والشــركات أو المؤسســات الفردية التي تــزاول الأعمال 
المصرفيــة )البنــوك(، أمــا الرشــوة داخــل القطاع الخــاص فلا يتــم تجريمها، ولم 
تجــرّّم القوانيــن الوضعيــة الســعودية اختلاس الممتلــكات في القطــاع الخاص 

أيضاً واكتفت بتجريم خيانة الأمانة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.47 

خامس عشر: اتجاه التشريع الكويتي
إذا ما استثنينا عرض الرشوة على موظف عام الوارد في المادة )41( من قانون 
رقــم )31( لعــام 1970 المعــدل لقانــون الجــزاء الكويتــي لا يوجــد تشــريع يجــرّّم 
الرشــوة في القطاع الخاص في الكويت، ولا يشــمل المرســوم بقانون رقم )24( 
لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف 

عن الذمة المالية الرشوة او الاختلاس في القطاع الخاص.

تقرير فريق استعراض التنفيذ )2012-2019(، مرجع سابق، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقرير استعراض السعودية، 2010-2015، ص 4. 	47
المرجع السابق، تقرير استعراض لبنان، 2010-2015، ص 4-3. 	48

المرجع السابق، تقرير استعراض ليبيا، 2010-2015، ص 33. 	49
.CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13 ،3-2 المرجع السابق، خلاصة استعراض تنفيذ مصر، 2015، ص 	50

51	 Criminal Division, U.S. Dep’t of Just., https://www.justice.gov/criminal/criminal-pin (last visited Apr. 30, 2024). 

ويلاحــظ الباحــث مــن اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة 
الفســاد فــي بعض التقاريــر العربية مثل لبنــان48 وليبيا49 ومصــر50 وجود اتجاه 
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة يعتبــر أنّّ مجــرد تجريــم الرشــوة والاخــتلاس فــي 
القطاع الخاص يخضعها لأحكام الفساد دون أن تكون مدرجة في تشريع خاص 
بالفساد، ولكن التحليل الدقيق لبقاء هذه الجرائم في تشريعات خارج التشريع 
الخــاص بمكافحــة الفســاد ودون إحالة من هذا التشــريع لشــمولها بأحكامه، لا 
يحقــق المعنــى المقصــود بجرائم الفســاد فــي الاتفاقيــة، ذلك أنّّ هــذه الأفعال 
تشــكل جرائــم تقليديــة وإدراجهــا في خانــة جرائم الفســاد يتطلــب إخضاعها 

لأحكام موضوعية وإجرائية خاصة بجرائم الفساد في صلب تشريع خاص به.

9.2.3. الفرع الثالث: اتجاه التشريعات الأنجلوسكسونية
نتنــاول فــي هذا الفرع تشــريعين يمــثلان النظــام القانوني الأنجلوسكســوني 
وهما التشــريع البريطاني وتشريعات عدد من الولايات المتحدة الأميركية التي 

تبرز هذا الاتجاه التشريعي في تجريم الفساد في القطاع الخاص.

أولًاً: التشريع البريطاني
فــي بريطانيــا تتولــى الوكالــة الوطنيــة لمكافحة الإجــرام )NCA( ملاحقــة جرائم 
الفســاد والتحقيــق فيهــا، وتختــص وحــدة الفســاد الدولــي فــي هــذه الوكالــة 
بالتحقيق في جرائم الفساد ذات الطابع الدولي، ويخضع تشكيل هذه الوكالة 
لنظام صادر بموجب قانون إعادة تشكيل الشرطة لعام 2002، كما بيّّن قانون 
الجريمــة والمحاكــم لعــام فــي 2013 فــي القســم الأول )المــواد 1-16( الأحــكام 

الخاصة بهذه الوكالة ووظائفها بعد أن لحقها التعديل بموجب هذا القانون.
وتُُعتبــر الرشــوة مــن جرائم الفســاد التي كان ينظمها قانون منع الفســاد 
لعــام 1916 الــذي تــم إلغــاؤه بصــدور قانون الرشــوة لعــام 2010، وقد جــرّّم هذا 
القانون قيام أي شخص بعرض أو طلب أو إعطاء أي ميزة لأي شخص مقابل أداء 
عمل بشكل غير لائق سواء تم القيام بهذا العمل أم لا )المادة 1( أو طلب أو أخذ 
أو قبــول الشــخص لأي مــال أو ميــزة مقابل القيــام بعمل غير لائق )المــادة 2(، ولا 
يميز هذا التشريع بين أن يكون الأداء مقابل الرشوة في القطاع العام أو الخاص 
حيث يستوي أن يكون متلقي الرشوة أو من يقبل بها موظفاً في القطاع العام 
أو في عمل مرتبط بنشاط تجاري أو عمل فردي أو في أي عمل نيابة عن مجموعة 

أشخاص سواء أكان تنظيم العمل يأخذ شكل مؤسسة أم لا ) المادة 3(.
أمــا الاخــتلاس فــي القطــاع الخــاص فقــد ورد النــص عليــه المــادة )5( مــن 
قانــون الســرقة لعــام 1968 التــي جرّّمــت اخــتلاس ممتلــكات الآخريــن ويشــمل 
هــذا الكيانــات الخاصــة، ويتحقق الاخــتلاس بالظهور بمظهر المالــك على المال 
بالرغم من توافر الحيازة القانونية للفاعل )المادة 3 من قانون السرقة( كما في 
حالة وجود المال العائد لكيان خاص في عهدة شــخص يعمل لدى هذا الكيان 

ويحوزه بداع العمل فيستولي عليه ويتصرف به تصرف المالك.

ثانياً: تشريعات الولايات المتحدة الأميركية
تتولــى دائرة النزاهة العامة الإشــراف على التحقيق والملاحقــة القضائية لجميع 
الجرائــم الفيدراليــة التي تمس نزاهة الحكومة في الولايــات المتحدة الأميركية، 
بمــا في ذلك رشــوة الموظفين العمومييــن وجرائم الانتخابــات والجرائم الأخرى 
ذات الصلة. ويمتد اختصاصها إلى التحقيق في القضايا التي تشمل مسؤولين 
منتخبيــن ومعينيــن على جميع مســتويات الحكومة. وتتبع هــذه الدائرة وزارة 
العــدل وتقــدم المشــورة والخبــرة للمدعيــن العاميــن والــوكلاء الفيدرالييــن 
فيمــا يتعلــق بالتعامل مع قضايا الفســاد العام على الصعيــد الوطني وتلعب 
دوراً رئيســياً فــي تطويــر سياســة الإدارة المتعلقة بالفســاد العــام والتحقيقات 

والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الانتخابات.51 
وتجــرّّم تشــريعات الولايات المتحدة الأميركية الفســاد فــي القطاع الخاص، 
ويُُطلــق مصطلــح الرشــوة التجاريــة علــى ســلوك إعطــاء أو عــرض أو قبــول أي 
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التشريع الأردني خالد عبدالرحمن الحريرات 

شــيء ذي قيمــة لأي عامــل فــي القطــاع الخاص دون معرفــة وموافقــة المدير أو 
صاحب العمل بقصد التأثير على قراره فيما يتعلق بشؤون العمل في عدد من 
القوانين الجزائية مثل قانون العقوبات في ولاية لويزيانا وعقوبتها الحبس بما 
 LA لا يزيــد عن ســتة شــهور أو الغرامة بما لا يتجــاوز500 دولار أو كليهما )المادة
Rev Stat § 14:73) (2021(، ويُُعتبر هذا السلوك جناية من الدرجة الثالثة حسب 
القانون الجزائي في ولاية فلوريدا )المادة FL Stat § 838.16) (2016(، وجناية من 
 الدرجة الثامنة للخطورة في قانون العقوبات في ولاية كنساس )المادة 2013) 

 (KS Stat § 21-6506)، وفــي تشــريعات بعــض الولايــات تقــرن الرشــوة التجارية 
بانتهــاك واجبــات الحيــاد فــي أداء الوظيفــة الخاصــة فــي حالــة طلــب أو قبــول 
أو الموافقة على الحصول على منفعة تخالف واجبات العمل الخاص وما ينبغي 
له من حياد كما في قانون العدالة الجنائية في ولاية نيوجرسي وتربط العقوبة 
 )§ 2C:21-10 فــي هــذه الحالــة بما يتناســب طــردياً مــع مقــدار المنفعــة )المــادة
وكذلك في قانون العقوبات في ولاية كولورادو الذي يصنفها كجناية من درجة 

.)CO Rev Stat § 18-5-401) (2020 الخطورة السادسة )المادة
 ويتســع تجريم الفساد في الولايات المتحدة ليشمل الاختلاس في القطاع 
الخــاص أيــضاً، حيث يضفي المشــرّّع فــي عدد من الولايات حكــم الاختلاس على 
العامليــن فــي القطاع الخاص، فقانون العقوبات في كاليفورنيا يعتبر اســتيلاء 
شخص على ممتلكات الغير التي سلمت إليه على سبيل الثقة اختلاساً سواء 
أكان عــاملًاً فــي القطاع العام أو الخاص ولكن هذا الفعل يُُعتبر جنحة ولا يُُعتبر 
جنايــة إلا إذا وقــع الاختلاس على مال عام )المادة 515-503 §(، وقانون العقوبات 
فــي ولايــة أوكلاهومــا  أيضاً يعتبر الاختلاس اســتيلاء على مال شــخص أو كيان 
قانوني إذا كانت حيازة المال قانونية  وتم اســتخدامه لأي غرض بســوء نية دون 
موافقــة ومعرفــة المالــك )المــادة OK Stat § 1451v2) (2022 21(، وكذلك قانون 
العقوبات في ولاية مسيسيبي يعتبر استيلاء أي شخص سواء موظفاً عاماً او 
عاملًاً في القطاع الخاص على مال في عهدته اختلاساً يستوجب العقاب )المادة 

.)MS Code § 97-23-19) (2014

10. الخاتمة
فــي نهايــة هــذه الدراســة توصل الباحــث إلى مجموعة مــن النتائــج والتوصيات 

تلخص ما أودعه في متنها:

10.1. النتائج
1. يسود اتجاه عالمي يجرم الفساد داخل القطاع الخاص، ويتمثل في عدد من 

الاتفاقيات الدولية والإقليمية وعدد كبير من التشريعات الوطنية.
2. مجــرد تجريم الرشــوة والاختلاس في القطاع الخاص في التشــريعات العربية 
لا يخضعهــا للأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة الخاصــة بالفســاد بــدون النص 

عليها في تشريع خاص بمكافحة الفساد يشملها بهذه الأحكام.
3. لــم يجرّّم المشــرّّع الأردني الفســاد في القطاع الخاص، ونــص المادة )16(/أ-9 
من قانون النزاهة ومكافحة الفســاد التي تمتد بالمعنى المقصود بالفســاد 
ليشــمل جرائم الفســاد الواردة في الاتفاقيات الدولية لا يعني تجريم الفساد 
في القطاع الخاص في غياب نص صريح يخلق وجود قانوني لجرائم الفســاد 

في القطاع الخاص.
4. ممتلــكات المؤسســات الاقتصاديــة في القطاع الخاص وقطــاع الأعمال تتميز 
باختلافــات نوعيــة عــن ممتلكات الأفــراد وتحقق مصلحة اقتصاديــة وطنية لا 
تقل أهمية عن المصلحة التي يحققها القطاع العام ولا مبرر لاستثنائها من 

أحكام جرائم الفساد. 
5. إضفاء حكم المال العام على ممتلكات كيانات اقتصادية ومهنية وسياسية 
في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني، واعتبار 
اخــتلاس أمــوال البنوك ومؤسســات الإقــراض والشــركات المســاهمة العامة 
فــي حكــم اخــتلاس المــال العــام اتجــاه تشــريعي موفــق ويشــكل خطــوة 
ضروريــة باتجاه توســيع الحماية الجزائية الاســتثنائية لتشــمل كافة الكيانات 
الاقتصاديــة فــي القطاع الخاص تمهيداً لشــمولها بنطاق الجهــود الوطنية 

لمكافحة الفساد.   

10.2. التوصيات
1. إدراج جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص في صلب تشريعات خاصة 
بمكافحة الفســاد في الدول العربية، أو الإحالة لشــمولها بهذه التشــريعات 
بنص صريح من أجل أن تسري عليها الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة 
بالفســاد بغــرض تحقيق صــون المصالح الجديــرة بالحماية للحد من الفســاد 

في هذا القطاع.
2. تجريــم الرشــوة والاخــتلاس فــي جميــع كيانــات القطــاع الخاص في التشــريع 
الأردني بنصوص صريحة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وعدم الاكتفاء 
بإدمــاج جرائــم الفســاد فــي القطــاع الخاص فــي الاتفاقيــات الدوليــة في هذا 
القانــون، حيــث إنّّهــا تتضمــن دعــوة للدول الأطــراف لاتخــاذ تدابير تشــريعية 
لتجريــم الفســاد في القطــاع الخاص وحســب، وعلى المشــرّّع الأردني تحديد 
العناصــر والأركان التــي تتحقــق بها النمــاذج القانونية لهــذه الجرائم وفرض 

العقوبة المناسبة لها.
3. وجــوب التفريــق بين أموال الأفــراد من جهة وأموال الكيانــات الاقتصادية في 
القطاع الخاص من جهة ثانية، وعدم الاكتفاء بالحماية الجزائية المقررة للفئة 
الأولــى فــي القواعــد العامة في حالة الاعتــداء على أموال الفئــة الثانية، وإنّّما 
يجــب إخضاعهــا للأحكام الخاصة بالفســاد بنصوص صريحة في التشــريعات 

العربية.

كلمة شكر
أتقدم بجزيل الشــكر إلى جامعة عمان الأهلية لتوفيرها حاضنة علمية وبحثية 
وقواعد للبيانات العالمية والمكتبة الإلكترونية التي جعلت هذا العمل ممكناً 

ويسرت إنجازه.

الإفصاح عن تضارب المصالح
يقــر المؤلــف بعدم وجود أي تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافســية أو تعاونية 

أو غيرها للإفصاح عنها.


